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                               مدخل إلى المقاولاتية
أدى التقدم التكنولوجيوما أفرزته العولمة من مظاهر مختلفة إلى خلق مناخ إقتصادي تنافسي أصبح من خلاله قرار إنشاء مقاولة قرار استراتيجي صعب للغاية، لا يمكن إتخاذه إلا بتوفر ضمانات كافية لنجاح المقاولة الجديدة، وذلك بسبب تعقد  مسيرة إنشاء وتنمية المقاولات نتيجة المشاكل الفنية والإدارية ومشاكل المحيط الخارجي، والعديد من الدراسات بينت إعتماد تحقيق معدلات النمو الإقتصادي على إقتصاد مكون من مؤسسات بأشكال مختلفة، فالحياة الإقتصادية عبارة عن سلسة متتابعة من الأنشطة يكمل بعضها بعضا، ومن ثم فالمؤسسات الكبيرة في حاجة لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم بإعتبار هذه الأخيرة مدخلا تكميليا لعدد كبير من المؤسسات الكبيرة.
1/ تعريف المقاول 
المقاول هو الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة ،وبشكل مستقل- إذا كان لديه الموارد الكافية – على تحويل فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يجسد على ارض الواقع ،بالاعتماد على معلومة هامة ،من اجل تحقيق عوائد مالية، عن طريق المخاطرة، ويتصف بالإضافة إلى ما سبق بالجرأة،الثقة بالنفس، المعارف التسييرية والقدرة على الإبداع. وبهذا يقود التطور الاقتصادي للبلد.

2/ تعريف المقاولاتية 
المقاولاتية هي الأفعال والعمليات الاجتماعية التي يقوم بها المقاول، لإنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من اجل إنشاء ثروة ،من خلال الأخذ بالمبادرة، وتحمل المخاطر، والتعرف على فرص الأعمال، ومتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع.
3- الفرق بين المقاولة والمؤسسة 
ويتضح الفرق بين إنشاء المؤسسات والمقاولاتية من خلال نقاط التوافق والإختلاف التالية:
نقاط الإتفاق : 
- كلاهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية.
- كلاهما له نسبة مخاطرة.
- منشئوهما يتوقعون ربح من وراء إنشائهما .
- قد تصبح المؤسسة المقاولاتية مؤسسة نمطية إذا قلدت منتجاتها بشكل واسع ، في ظل عدم تطويرها. 
نقاط الإختلاف :
- تتسم المقاولاتية بأنها إنشاء مؤسسة غير نمطية، فهي تتميز بالإبداع .
- ارتفاع نسبة المخاطرة في المقاولاتية لأنها تأتي بالجديد، وبمعدلات عوائد مرتفعة في حالة قبول المنتج في السوق    
- أرباح احتكارية ناتجة عن حقوق الابتكار قبل تقليدها – مقارنة بالمؤسسة النمطية التي تطرح منتجات عادية.

- تتميز المقاولاتية بالفردية، مقارنة بإنشاء المؤسسات هذه الأخيرة التي يمكن إنشاؤها مع مجموعة الشركاء . هذا ما يمكن المقاول من ممارسة التسيير بشكل مباشر ومستقل بدل الاعتماد على مجلس للإدارة،  وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض الواقع. 
4/ مقوّمات المقاول:
1- مقومات شخصية: 
*الحاجة إلى الإنجاز: أي تقديم أفضل أداء والسعي إلى إنجاز الأهداف وتحمل المسؤولية والعمل على الابتكار والتطوير المستمر والتمييز، ولذلك فالمقاول دائما يقيم أداءه وإنجازه في ضوء معايير قياسية وغير اعتيادية.

الثقة بالنفس:  حيث يمتلك المقومات الذاتية والقدرات الفكرية على إنشاء مشروعات الأعمال  وذلك من خلال الاعتماد على الذات والإمكانيات الفردية وقدرته على التفكير والإدارة واتخاذ القرارات لحل المشكلات ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بسبب وجود حالة من الثقة بالنفس والاطمئنان لقدراتهم وثقتهم بها.

*الرؤيا المستقبلية:  أي التطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية وإمكانية تحقيق مركز متميز ومستويات ربحية متزايدة.

*التضحية والمثابرة: يعتقد المقاولون بأن تحقيق النجاحات وضمان استمراريتها، إنما يتحقق من خلال المثابرة والصبر والتضحية برغبات آنية من أجل تحقيق آمال وغايات مستقبلية، ولذلك فالضمانة الأكيدة لهذه المشروعات إنما تنبع من خلال الجد والاجتهاد والعطاء.

*الرغبة في الاستقلالية: ويقصد بها الاعتماد على الذات في تحقيق الغايات والأهداف، والسعي باستمرار لإنشاء مشروعات مستقلة لا تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية، كما يستبعد المقاولون العمل لدى الآخرين تجنبا لحالات التحجيم بحيث يتمكنون من التعبير والتجسيد الحقيقي لأفكارهم وآرائهم وطموحاتهم.كما " يوفر لهم إنشاء المؤسسات الخاصة الدخل الكافي للمعيشة وتحقيق الثراء ،إلى جانب التحكم في شؤون العاملين لديهم مما يعطيهم استقلالية في العمل ،وهذا ما سماه " Shumpeter"  بالمملكة الصغيرة"

بالإضافة  إلى العديد من المهارات الواجب توفرها في المقاول الناجح منها:

[image: image1]
*المهارات التفاعلية: وهي قدرات الاتصال، نقل المعلومات استلام، ردود فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارها، الإقناع ...إلخ التي يحتاجها المقاول في حالة تحويل الصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط للآخرين.

*المهارات الإنسانية: وتتمثل في القدرات التي تمكن المقاول من تطوير علاقاته مع مرؤوسيه وزملائه لخدمة المشروع والمؤسسة بشكل عام، حيث أن هذه العلاقات تبني على الاحترام  والثقة والدعم المستمر للعنصر البشري داخل المؤسسة والاهتمام بمشكلاته خارج المؤسسة، وهي قدرات تتعلق بالاستجلاب والتحفيز والاستمالة للآخرين والمعاملة الحسنة والتصرف اللبق مع أعضاء المؤسسة.
2- المقومات البيئية:
*المحيط الاجتماعي:  يعتبر المحيط الاجتماعي عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء المؤسسة نظرا لتركيبته المعقدة.
- الأسرة: تعمل الأسرة على تنمية القدرات المقاولاتية لأبنائها ودفعهم لتبني إنشاء المؤسسات كمستقبل مهني خاصة إذا كان هؤلاء الآباء يمتلكون مشاريع خاصة عن طريق تشجيع الأطفال منذ الصغر على بعض النشاطات وتحمل بعض المسؤوليات البسيطة.
 - الدين : يدعو الدين الإسلامي الحنيف إلى العمل وإتقانه وكذا الاعتماد على النفس في الحصول على القوت  
- العادات والتقاليد:تعتبر العادات والتقاليد من العوامل المؤثرة على التوجه إنشاء المؤسسات، فالمجتمعات البدوية تمارس الزراعة والرعي مع أبنائها أما الصناعات التقليدية والأنشطة التجارية فتتوارثها الأجيال،

الجهات الداعمة: نظرا لأن ثقافة المقاولاتية تنشأ من المجتمع الذي تنشأ فيه ممثلا في المؤسسات العامة والخاصة، وهيئات الدعم المرافقة التي تلعب دورا أساسي في دفع من كثافة المقاولية
الجامعة والتعليم: يعتبر التعليم بصفة عامة والجامعي بصفة خاصة محورا أساسيا لتطوير مهارات المقاولاتية، إذ يجب أن تركز المناهج الدراسية على تشجيع الاستقلالية والمثابرة ، الثقة بالنفس وغيرها من المهارات المقاولية الأخرى ، كما أن للجامعة دور هام في بناء المعرفة الخاصة بالمقاولاتية وتدريس المفاهيم العلمية التي تبنى عليها.

.
تأثير العائلة أو وجود سوق ومستثمرين، أو حدث وسيطي مثل إنهاء الدراسة، أو الجيش أو الخروج من السجن..إلخ.

3-خصائص المقاولة :

الإبداع: يرتكز نجاح المقاولات على الإبداع مثل منتج جديد،طريقة جديدة في تقديم المنتج أوالخدمة،أوالتسويق أوالتوزيع. 
إمكانية النمو: 
المقاولات تملك قدرة قوية وإمكانية النمو ،أكثر من الأعمال الصغيرة،وكذلك ترتكز على الإبداع بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون فريدة فقط من الناحية المحلية فهي فيا لغالب محدودة في إمكانية النمو
· والأهدافالإستراتيجية:إنالمشروعالمقاوليعادةيذهبإلىأبعدمنالأعمالالصغيرةفيالأهداف،حيثنراهيملك أهدافإستراتيجيةترتبطبالنمو،تطويرالسوق،الحصةالسوقية،المركزالسوقي،رغمأنالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةتملكبعضالأهدافتكونعادةمرتبطةبالمبيعاتوبعضالأهدافالمالية؛

بالإضافةإلىماسبق:

-تتسمالمقاولاتيةبأنهاإنشاءمؤسسةغيرنمطية فهيتتميزبالإبداع؛
-ارتفاعنسبةالمخاطرةفيالمقاولاتيةلأنهاتأتيبالجديد،وبمعدلاتعوائدمرتفعةفيحالةقبولالمنتجفيالسوق؛
-وأرباحاحتكاريةناتجةعنحقوقالابتكارقبلتقليدها–مقارنةبالمؤسسةالنمطيةالتيتطرحمنتجاتعادية.
-وتتميزالمقاولاتيةبالفرديةالنسبية -
المبادرة- مقارنةبإنشاءالمؤسساتهذهالأخيرةالتييمكنإنشاؤهامعمجموعةالشركاء. هذامايمكنالمقاولمنممارسةالتسييربشكلمباشرومستقلبدلالإعتمادعلىمجلسللإدارة،وهومايسمحلهبتجسيدأفكارهعلىأرضالواقع.
     لاشكأنللمقاولةدوريتعدىشخصهإلىالتأثيرعلىميكانيزماتالإقتصادالكلي،والتوازناتالمرتبطةبه،مرورابالبيئةالإجتماعيةالتيلهاعلاقةقويةبالحالةالإقتصادية، ومن بعض آثار الإقتصادية للمقاولة:
· زيادةمتوسطدخلالفردوالتغييرفيهياكلالأعمالوالمجتمع: تعملالمقاولةعلىزيادةمتوسطالدخلالفردي،وتسمحبتشكلالثروةللأفرادعنطريقزيادةعددالمشاركينفيمكاسبالتنمية،ممايحققالعدالةفيتوزيعمكاسبالتنمية؛
· توجيهالأنشطةللمناطقالتنمويةالمستهدفة: تستطيعالدولةأنتشجعالإتجاهالمقاولاتيفيأعمالمعينةمثل: الأعمالالتكنولوجية،أوتشجيعالتوجهنحومناطقمعينةوذلكعنطريقبعضالحوافزالتشجيعيةللرياديينلإقامةمشاريعهمفيتلكالتخصصاتأوتلكالمناطق؛
· تنميةالصادراتوالمحافظةعلىاستمراريةالمنافسة: منخلالتغذيتهاللمنظماتالكبيرةالمختلفةبالموادالوسيطةالتيتحتاجإليها،حيثيمكنأنتعتمدعليهاالمنظماتالكبيرةفيإنتاجبعض المواد الوسيطية بدل استيرادها،ممايؤديإلىخفضالتكاليفالإنتاجفيالمنظماتالكبيرةوإعطائهاالقدرةعلىاستمراريةالمنافسةفيالأسواقالعالمي؛

· والمساهمةفيالنموالسليمللاقتصاد: هي ضروريةلنموهبشكلسليمفهيمصدرمهمالاستمرارالمنافسةوتمكينالشركاتالكبيرةمنالتركيزعلىالنشاطاتالتيتستدعيرأسمال كبير،أيضا المقاولات تساعد علىإيصالالخدماتالأساسيةللسكانفيالمناطقالنائية،كماأنها مهمةللإبداعولتطويرسلعأوخدمات،بالإضافةلدورها الكبير في تطويرالقدراتالإداريةالفرديةولتوفيرالفرصللأفرادالذينيتمتعونبنزعةللاستقلاليةوالعملالخاصالحرلتلبيةحاجاتهمهذه.
كماتتمثلالآثارالإجتماعيةفيمايلي
:

· عدالةالتنميةالإجتماعيةوتوزيعالثروة: تعملالمقاولةعلىتحقيقالتوازنالإقليميفيربوعالمجتمعلعمليةالتنميةالإقتصادية صناعة،تجارة،خدمات،مقاولاتوفيالإنتشارالجغرافي،وزيادةفرصالعملوإزالةالفوارقالإقليميةالناتجةعنتركيزالأنشطةالاقتصاديةفيإقليممعين؛
· المساهمةفيتشغيلالمرأة: تلعبالمقاولةوالأعمالالصغيرةدوراكبيرافيالاهتمامبالمرأةالعاملةمنخلالدورهاالفاعلفيإدخالالعديدمنالأشغالالتيتتناسبمععملالمرأةكالعملعلىالحاسب،الخياطة....الخكماتساعدعلىتشجيعالمرأةعلىالبدءبأعمالرياديةتقودهابنفسهالتسهمبذلكمساهمةفاعلةفيبناءالإقتصادالوطني؛
· والحدمنهجرةالسكانمنالريفإلىالمدن: يعدوجودالمقاولينوالمنظماتالصغيرةفيالاقتصادالوطنيإحدىالدعائمالأساسيةفيتثبيتالسكان،وعدمالهجرةمنالأريافإلىالمدنوالتيتتركزفيهاعادةالمنظماتالكبيرة،لذالابدمنوجودبرامجتنمويةتساعدالتخفيفمنالفقروالبطالة،وتعملعلىبناءطبقةمتوسطةفيالأريافبدلامنالهجرةإلىالمدنحيثالتلوثوالضغطعلىخدماتالبنيةالتحتية؛
     موضوع إنشاءالمؤسساتمفهوممتعددالأوجهوصعبالتحديد،لكونهاظاهرةغيرمتجانسةوتحكمهامحدداتمتناقضةومتداخلة،تشكلفيتفاعلهامعبعضهاتوليفةتنتجالدافعلإنشائهاوالهدفمنوراءذلك.
المطلب الثاني: المقاولة في القانون التجاري الجزائري
     حدد القانون التجاري الأعمال التجارية في المواد 2، 3، و4 وقسمها إلى أعمال تجارية حسب الموضوع، حسب الشكل، وبالتبعية، وتندرج المقاولة تحت أعمال تجارية حسب الموضوع.
1-تعريف القانون التجاري الجزائري للمقاولة 
ذكرت المادة الثانية من القانون التجاري عدة أنواع من المقاولات إذ تنصإلى جوار طائفة الأعمال التجارية المنفردة، هناك طائفة أخرى من الأعمال ولم يعتبرها تجارية إلا إذا تمت على وجه المقاولة، أي أن العبرة هنا بشكل التنظيم الذي يتم به العمل فهي هيئة غرضها تحقيق هذه الأعمال، ويمتد هذا التكرار بوسائل مادية، معنوية ، بشرية، فنصتالمادة 549 القانون المدني الجزائري والتي تقابلها المادة 646 من التقنين المصري على أنها "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يضع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"ونصت المادة الثانية من القانون التجاري على 11 مقاولة تجارية.


نلاحظ مما سبق أن المادة 549 من القانون المدني ركزت على عنصرين:
· عنصر التكرار:يشترط القانون لكي تكسب المقاولة الصفة التجارية أن تقوم بالعمل التجاري على سبيل التكرار والإحتراف، والمعنى منه هو تكرار العمل التجاري بصور متصلة ومعتادة فمقاولة النقل مثلا تقوم بنقل الأشخاص متكررة متخذة من ذلك العمل التجاري حرفة معتادة لها؛
· وعنصر التنظيم: لابد من أن تتوافر على وسائل مادية مثل الآلات وطاقة بشرية من العمال، وأن تعمل المقاولة في إطار منظم وقانوني سعيا وراء الربح، فمقاول النقل يلجا إلى إستغلال وسائل النقل وعلى استخدام العمال بشكل منظم مضاربا على عمل الإنسان وعمل الآلات بغية تحقيق الربح مخاطرا برؤوس أمواله.

تختلف المقاولات من حيث حجمها الإقتصادي مثل مقاولة كبرى التي تشمل عدة أشخاص، كما هناك مقاولة متوسطة التي لا يكون فيها أشخاص كثر وحجم المشروع متوسط، وهناك المقاولة الصغرى التي تشمل شخص واحد و المشروع يكون ذو حجم بسيط .
2-تصنيف المقاولات في القانون التجاري الجزائري 
نص القانون التجاري الجزائري على 11 نوع من المقاولات سنحاول ذكرها فيما يلي:
· مقاولات صناعية: تعتبر مقاولة الإنتاج، التحويل أو الإصلاح من المقاولات التجارية بنص الفقرة 4 من المادة 2 من القانون التجاري الجزائري، والمقصود منها تحويل

·  المواد الأولية أو المنتجات إلى سلع صالحة لسد حاجات الإنسان، أيضا هي تمتد إلى عملية إصلاح السلع المصنوعة، فلا فرق في ذلك إن كان صاحب المصنع قد اشترى السلعة لصنعها أو أنها سلمت إليه ليتولى صنعها أو تحويلها أو إصلاحها ويردها للعميل، فهي إذن تتطلب امتهان الأعمال الصناعية عن طريق التكرار في إطارمهني منتظم.
· مقاولات استخراجية :إن جميع المعادن الطبيعية من ذهب أو فضة أو بترول أو حديد أو ملح أو ماء أو استغلال المناجم و أي منتوجات أخرى كانت على سطح الأرض أو في باطنها كقلع الأحجار وتهيئتها للبناء أو صيد السمك وإقامة مصنع تصبير أو ما يشبه ذلك تعد عمليات صناعية استخراجية، فإذا تمت في شكل منتظم أو مستمر أي في شكل مقاولة اعتبر العمل في نظر المشرع الجزائري تجاريا.
· مقاولات التأمين: نصت الفقرة 10 من المادة 2 على أنه يعد عملا تجاريا فحسب الموضوع كل مقاولة للتأمين، ويفهم من نص المادة أن المشرع لم يفرق بين التامين التبادلي والتأمين ذا الأقساط الثابتة إذ أن كلاها يكتب الصفة التجارية فالتأمين بأقساط ثابتة هو الذي تقوم به عادة شركة أموال تجارية تتعهد فيه لمؤمن له في الحدود المتفق عليها بينهما بتعويض الضرر الناتج من حوادث معينة كالحريق آو السرقة أما التامين التبادلي هو الذي يتفق فيه مجموعة من الأشخاص معرضين لأخطار مشابهة على تعويض الضرر الذي يحل بأحدهم عند وقوع الخطر من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها سنويا والتي تشكل فيما بينهم صندوق ضمان كموظفي وزارة التعليم التي تجمعهم مهنة التعليم .
 
· مقاولة تأجير المنقولات والعقارات:إن تأجير المنقولات والعقاراتإذا تم على سبيل التكرار وأخذ شكل مقاولة تخلع عليه الصفة التجارية لأنه يرمي من خلال هذه العمليات   إلى المضاربة وتحقيق الربح وأعتبر المشرع كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة تجارا ومن ثم ألقي على عاتقهم التزامات التاجر حماية لكل من يتعامل معهم .
· مقاولة البناء و الحفر وتمهيد الأرض:نصت الفقرة 5 من المادة 2 من القانون التجاري الجزائري أن كل مقاولة تقوم بأعمال البناء الحفر أو تمهيد الأرض تعد أعمالا تجارية،فهي تشمل ترميم المباني، رصف الطرق، إقامة الجسور، إنشاء الأنفاق وغيرها، وعلى هذا الأساس يشترط لإعتبارها عملا تجاريا  أن يكون قد تعهد بتوريد الأشياء اللازمةللبناء.

كذلك لابد أن يتم على وجه الإحتراف فإذا قام المتعهد بعملية عارضة خاصة بإنشاء المباني فإن عمله لا يعتبر تجاريا.  
· مقاولات تداول المنتجات والخدمات : نجد في هذه المقاولات عدة أنواع منها:
· مقاولات استغلال المخازن العمومية: هي المقاولات التي تستلم البضائع للإيداع بمقابل سند لأمر يطلق عليه اسم سند الخزن الملحق بوصل إيداع هذه البضائع ، ويجوز لهذه المخازن قبول أية بضاعة شريطة أن تكون مشروعة طبقا للفقرة 11 من المادة 2
· مقاولات استغلال النقل والإنتقال: هي المقاولات التي يقصد بها نقل البضائع والحيوانات ويقصد بالإنتقال، انتقال الإنسان بوسائل النقل المختلفة،فيوجد النقل البري، النهري، الجوي، البحري ويكون داخليا أو خارجيا (وطنيا) إذن يعد النقل عملا تجاريا متى تم على سبيل المقاولة بصرف النظر عن الشخص القائم به سواء كان فردا أو شركة تابعة للقطاع العام أو الخاص.
· مقاولات لتداول الإنتاج الفكري: نجد فيها:
· مقاولات الملاهي العمومية : واعتبرتها الفقرة 9 من نفس المادة  السابقة على أنها من المقاولات التجارية هذا ويقصد بها المقاولات الخاصة بتسلية الجمهور مقابل اجر كالسينما ، الغناء ، المسرح ، ولا تكتسب صفة التجارة إلا إذاتمسكت بمباشرة عملها على شكل مقاولة مع تحقيق الربح و أن تضارب على عمل الغير.
· مقاولات الإنتاج الفكري ( النشر): تتميز في كونها تختص بها دار النشر ويتمثل عملها في شراء حق التأليف من المؤلف قصد بيعه وتحقيق الربح وما المقاول إلا وسيط بين المؤلف و بين الجمهور فهي تكون على أساس المضاربة سعيا لتحقيق الربح.

· مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة:نصت المادة 2 فقرة 12 على أنه يعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني، ويقصد بمقاولة البيع للأمكنة أو المحلات المعدة لبيع المنقولات أو البضائع المملوكة للغير بطريق المناداة العلنية والتي تعمل على بيع الأموال المنقولة بجملة إذا كانت جديدة أو بالتجزئة إذا كانت مستعملة لمن يقدم أعلى ثمن، ويتلقى الوسيط أجر يكون في العادة نسبة مئوية من ثمن البيع على أن يكون البيع إراديا فلا يعتبر البيع بالمزاد العلني للأموال المحجوزة عليها بناء على طلب أحد الدائنين أن بيع دائرة الجمارك للأموال المتروكة أو المصادرة إلا ما صدر على وجه المقاولة فضلا عن توافر المضاربة في عمله.
    
   يتضح من استقراء أحكام المادة 2 من القانون التجاري الجزائري أن الأعمال التجارية بحسب موضوعها تحوي طائفتين من الأعمال، و قد جاءت على سبيل المثال: أعمال تجارية منفردة و التي يعتبرها المشرع تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها بحيث تعد تجارية حتى ولو باشرها الشخص مرة واحدة، وأعمال تجارية على شكل المقاولة أو منشآت تجارية فهاته تعرض خدماتها بصفة مستمرة للجمهور، ولذلك تستلزم تنظيما معينا بهدف ممارسة مهنة معينة.
الفصل الثاني: دور المقاولاتية 
عرفت السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بالمقاولة، حيث بينت دراسات عديدة مساهمة هذه الأخيرة في ارتفاع ‏معدلات النمو الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وذلك بتأثيره المباشر والايجابي على الناتج ‏المحلي الإجمالي‎وتوفير فرص شغل جديدة ودائمة.

فيعتبر العديد من الباحثين أن مساهمة المقاولة أو النشاط ‏الريادي في التنمية الاقتصادية يتبين من خلال ظهور وحدات اقتصادية (مؤسسات) تتميز بالاستدامة والنمو ‏والابتكار، فانتشار هذه المؤسسات يساهم بشكل كبير حسب ‏Dunkelberg & Cooper‏ ‏‎(1982)‎‏ في تحقيق ‏التنمية والرفاه العام للمجتمع وذلك من خلال إنتاج وتوزيع منتجات جديدة ومنافسة في السوق مما يزيد من ‏ديناميكيته وتحريك العجلة الاقتصادية. كما أنّ قدرة المؤسسات على الاستدامة والنمو يساهم بشكل كبير في خلق ‏مناصب شغل جديدة مما يكون لديه انعكاسات مباشرة وإيجابية على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأفراد في ‏المجتمع. وعليه، فإنّ معرفة تطلعات النمو لدى رواد الأعمال ومعرفة توجهاتهم نحو تنمية مؤسساتهم في المستقبل ‏يعتبر عنصر جوهري على الاقتصاد الوطني.
المبحث الأول: الدور الاقتصادي للمقاولاتية 
يمكناعتبارالمؤسساتالصغيرةعلىأنهاالعمودالفقريلأياقتصادوطني،بحيث أنهعلىالمستوىالعالمينجدأنهذاالنوعمنالمؤسساتعرفدعماومساندةكبيرة حيث أنهاتمثل 90%تقريبامنالمؤسساتفيالعالموتشتغلمابين 50 % إلى 60 % منالقوىالعاملةفيالعالم.
يمكنللمقاولة أنتساهمبدورفعالفيعمليةالإسراعبالتنميةلأنهالاتتطلباستثمارات ضخمة في وقت واحدوهيقادرةعلىتعبئةالمدخراتالفرديةالصغيرة،ويمكنلإنتاجهذهالصناعاتأنيوسعفيالسوقالمحلي،ويضمنإنتاجبعضالسلعالتييصعبالحصولعليها،كماتساعدفيإعدادالكوادرالفنية،كمايمكنهامنتنميةالصادراتومنهالحصولعلىالعملةالأجنبيةوبالتاليتحسينموازينمدفوعاتالدولالنامية. بالإضافةإلىمساهمتهافيتكوينقطاعصناعيمتوازنيخدمالاقتصادالوطنيويساهمفيتحقيقالدفعالذاتيلتقدم المجتمعات ولاسيما الناميةمنها.
المطلب الأول: على المستوى المحلي
-رفعالكفاءةالإنتاجيةوتعظيمالفائضالاقتصادي:تبدوالمؤسساتالصناعيةالكبيرةهيالأقدرعلىرفعالكفاءةالإنتاجيةوتعظيمالفائضالاقتصادي،نظراإلىارتفاعإنتاجيةالعاملفيهابالمقارنةبالمقاولاتالصغيرةوالمتوسطة،ونتيجةلماتتمتعبهمنوفوراتالحجم،فضلاعنتطبيقالأساليبالإداريةالحديثةوتنظيمالعمل،وجميعالمزاياالتييحققهاكبرالحجم،وهيتساهمفيرفعالكفاءةالإنتاجية،ومنثمتحقيقفوائضاقتصاديةكبيرة،إلاأنمثلهذاالاعتقادغيرصحيح،وذلكلأنهيتجاهلأمرامهماوهوالعلاقةبينرأسالمالالمستثمرللعاملوالفائضالاقتصاديالذييحققه،ومنثمالفائضالاقتصاديالذييتحققللمجتمعككلباستثمارمبلغمعينمنرأسالمال،ومعالتسليمبانالفائضالاقتصاديالذييحققهالعامليتزايدمعكبرحجمالمؤسسة،إلاأنهإذاتمالربطبينرأسالمالالمستثمروالفائضالاقتصاديالذييحققهبحسبأحجامالمؤسساتالمختلفة،ومنثممايتحققللمجتمعمنفائضاقتصاديعلىأساساستثمارمبلغمعينمنأسالمال،يتضحلناأنمؤسساتالصناعاتالصغيرةوالمتوسطةهيالأقدرعلىتعظيمالفائضالاقتصاديللمجتمع.

ومنناحيةأخرى،فانالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةقادرةعلىتحقيقالكفاءةالإنتاجية،بمعنىانهمنخلالماتحققهمنوفرةعنصررأسالمال،فهيبذلكقادرةعلىاستخدامالمواردالنادرةبكفاءةأكبر،أوهيالقادرةعلىاستخدامالفنالإنتاجيالمناسبالذييحققالاستخدامالأمثللعناصرالإنتاج.
-تنويعالهيكلالصناعي :تؤديأعمالالمقاولةدوراهامافيتنويعالإنتاجوتوزعهعلىمختلفالفروعالصناعية،وذلكنظرالصغرحجمنشاطهاوكذلكصغرحجمرأسمالها،ممايعملعلىإنشاءالعديدمنالمقاولاتالتيتقومبإنتاجتشكيلةمتنوعةمنالسلعوالخدمات،وتعملعلىتلبيةالحاجاتالجاريةللسكانخاصةبالنسبةللسلعالاستهلاكية،فضلاعنتلبيةاحتياجاتالصناعاتالكبيرةبحيثتقومبدورالصناعاتالمغذيةلها.
-تدعيمالتنميةالإقليمية:تتميز المقاولات بقدرتها علىالانتشارالجغرافيفيالمناطقالصناعيةوالريفيةوالمدنالجديدة،وذلكنظرالإمكانيةإقامتها وسهولة تكيفهامعمحيطهذهالمناطق، كما انها أعماللاتتطلباستثماراتكبيرةولاتشترطتكويناعاليافي العملالإنتاجي،أوتكاليفمرتفعةفيالتسيير،أوتكنولوجياعالية،لذلكفهيتعملعلىتحقيقتنميةإقليميةمتوازنة،والتخفيفمنمشاكلالإسكانوالتلوثالبيئي.

المطلب الثاني: على المستوى العام
-معالجةبعضالإختلالاتالاقتصادية :تعانيالدولالناميةمنانخفاضمعدلاتالادخاروالاستثمار،وتعملالمقاولةعلىعلاجذلكالاختلالنظرالانخفاضتكلفةإنشائهامقارنةمعالمؤسساتالكبيرة .بالإضافةإلىذلكتساهمفيعلاجاختلالميزانالمدفوعاتمنخلالتصنيعالسلعمحليابدلامناستيرادها،وتصديرالسلعالصناعية،ونظرالاعتمادهاعلىكثافةالعمللذلكتستغنيعناستيرادالتكنولوجياتالعاليةذاتالتكاليفالباهظة.
-تنميةالصادرات :إنتنميةالصادراتتعتبربمثابةقضيةلمعظمالدولالناميةالتيتعانيعجزكبيراومتزايدافيموازينمدفوعاوبصفةخاصةفيالميزانالتجاري،فقدظلالتصديرحكرالوقتطويلعلىالمؤسساتالكبيرة،فالاستثماراتالتيكانتتستلزمشبكاتتجاريةمعقدةوكبيرةجدامنالأسواقالعالمية،لمتكنتسمححينهاعملياإلابوجودمؤسساتكبيرةالحجم،إلاانهفيالواقعالحجمالصغيروالمتوسطللمؤسساتيمتلكمزايانوعيةتساعدعلىالتصدير.
-جذبالمدخرات :إنالمقاولة قادرةعلىتعبئةالمدخراتالمحدودةلدىصغارالمدخرينالذينلايستخدمونالنظامالمصرفي،وبكونهمعلىاستعدادلاستثمارهافيمؤسساتهم الخاصة، حيث إن المعروف أن حاجة المقاولة لرأسالمالهوطلبمحدود،ومنثمفإنالمدخراتالقليلةلدىأفرادالأسرةقدتكونكافيةلإقامةمقاولة،بدلامنتركهذهالأموالعاطلةوعرضةللإنفاقالترفيأوحتىإيداعهافيالبنوك،وهكذافإنانخفاضحجمرأسالمالاللازملإنشاءوتشغيلهذهالصناعاتيجعلهاأكثرجاذبيةلصغارالمدخرين،الذينلايميلونلأنماطالتوظيفالتيتحرمهممنالإشرافالمباشرعلىاستثماراتهم.

المبحث الثاني: الدور الاجتماعي للمقاولاتية
رغم أن المقاولة هي مشروع إقتصادي هدفه تحقيق ربح وتحسين الدخل الشخصي للمقاول ولها دور اقتصادي مهم في أي دولة، إلا أن لها دور اجتماعي كبير أيضا،إذ المقاولة مؤسسة اقتصادية، اجتماعية ومالية مستقلة بذاتها، تعتمد أساسا على المبادرة الحرة، البحت على الربح السريع، المنافسة الشريفة وخصوصا على رأس المال الذي يعتبر محركها الأساسي. لقد ظهرت المقاولة منذ عهود مضت’ ولم تثبت وجودها وتسطع في سماء العلا إلا مع التطور الحثيث والمتواصل للنظام الرأسمالي الذي أبان عن أهمية هذه المؤسسة على الصعيد الاقتصادي والجانب الاجتماعي ولا ننسى التطور التكنولوجي. فأصبحت بذلك المقاولات قطب الرحى والعمود الفقري لكل مجتمع يريد أن يسمو إلى مراتب الشرف، ويقتفي أثر الدول التي تصدرت الركب الحضاري.
المطلب الأول:من الناحية المعيشية
-التقدم التكنولوجي:لقد أسهمت دول كثيرة في الانفجار التكنولوجي الذي يعرفه العالم المعاصر، وكانت اللبنة الأساسية في ذلك التطور المقاولة التي بفضل مسيرها، والتكوين المستمر لعمالها، وانفجار روح المبادرة مع الطموح المتواصل للكفاءات أعطى أكله في دول الزعامة التكنولوجية، وبالتالي فبالمقاولة تولدت الاختراعات والابتكارات، ولا ننسى الدافع الأساسي لكل ذلك ألا وهو الربح الذي يساهم بدوره في توسيع دائرة المعرفة التكنولوجية والحث على الاستثمار وبالتالي توسيع رقعة الخلق والإبداع، هذا ولا ننسى دور فعاليات المجتمع المدني والدولة في التشجيع والمساندة المستمرة.فأصبحنا الآن نلاحظ التزايد المستمر على مراكز التأهيل المهني والتكوين التقني بفضل تحرك عجلة تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وهذا يفجر لا محالة الطاقات الخلاقة وبالتالي يساهم في التطور التكنولوجي.

-زيادةالتشغيل:إنالاهتمامالدوليالمتزايدبالمقاولاتراجعإلىالدورالذيتؤديهعلىمستوىالتشغيل،وبالتاليالمساهمةفياستخدمالأساليبالإنتاجيةكثيفةالعمل،ممايجعلهاأداةهامةلاستيعابالعرضالمتزايدللقوةالعاملةحل،خاصةفيالدولالناميةالتيتتميزبالتوفرالنسبيلليدالعاملةعلىحسابرأسالمال. لذلكفهيتساهمفيتحريكسوقالعملوضمانتوازنه.
المطلب الثاني: من الناحية المادية
-عدالةتوزيعالدخول:إنوجودمقاولاتبالعددالكبير،ومتقاربةفيالحجم،والتيتعملفيظروفتنافسيةبسيطة،ممايساهمفيتحقيق العدالة في توزيع الدخول،بحيثأنها تتطلب إمكانيات استثمارية متواضعة و الذي يسمح لعدد كبير من الأفراد بإنشاءتلكالمقاولات،وبالتاليسيساعدعلىتوسيعحجمالطبقةالمتوسطةوتقليصحجمالطبقةالفقيرةبينماتحتاجعمليةالاستثمارفيالصناعاتالكبيرةإلىإمكانياتاستثماريةضخمةتدفعنحوزيادةحجمالتفاوتالطبقيالاجتماعي.
-مكافحةالفقروالترقيةالإجتماعية :منذمنتصفالثمانينات،ظهرتأهميةالمقاولةالمصغرةكوسيلةلمكافحةالفقروإدماجالفئاتالمقصاةاجتماعياواقتصاديا،بدايةفيالدولالناميةبالتزامنمعمخططاتالتعديلالهيكلي (تطورالمفهومالاقتصاديللقطاعالموازي)،ثمفيالدولالمتقدمةنتيجةارتفاعمعدلاتالبطالةمدفوعةبالنجاحالنسبيللتجاربفيالدولالناميةوخاصةتجربة "بنكالفقراء" فيبنغلاديش.فهيتمثلالطريقةالوحيدةالدائمةللخروجمنالفقر،وعوضاعنذلكتحسينالرفاهيةومستوىالمعيشةفيالأجلالطويلفيبناءالأصول،سواءالمادية (سكن،أرض،تجهيزات)،المالية(الحساباتالبنكيةمثلا) الاجتماعية(الشبكاتوالعلاقاتالاجتماعيةوالبشرية.

الفصل الثالث: تصنيفات المقاولة
تختلف شخصيات وميول أفراد المجتمعوحتى المستوى المعرفي والثقافي، مما يؤدي إلى تنوع توجههم المقاولاتي عند اتخاذهم لقرار إنشاء مشروع، وبالتالي سنجد نسيج متنوع من المقاولات وتم اعتماد عدة معايير للتصنيف.
المبحث الأول:التصنيف القديم للمقاولة
قبل ظهور التصنيفات الحديثة، كانت المقاولات تصنف بشكل بسيط فكانت تشمل:
المطلب الأول: المقاولات المنتجة
    وهي مقاولات تقدم منتجات في نهاية دورتها الانتاجية، وهي:
-المقاولة الصناعية: وهي التي تقتني مواد أولية أو نصف مصنعة وتصنعها فتنتج من خلالها منتجات تامة الصنع، جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال في تصنيع منتجات أخرى ويتم بيعها في السوق.
-مقاولة الصيد البحري: وهي التي تعمل على صيد الأسماك قبل بيعها في السوق للمستهلك.
-المقاولة الفلاحية: وهي التي تزاول نشاطها الاقتصادي بالميدان الفلاحي، حيث تنتج منتجاتفلاحيه من خضر وفواكه وحبوب...الخ.

المطلب الثاني: المقاولات الغير منتجة
    وهي مقاولات لا تقدم شيء ملموس بل غير ملموس وتشمل:
-المقاولة التجارية: هي مقاولة متخصصة في شراء وإعادة بيع سلع بشكل مباشر، أي دون اللجوء إلى أي طريقة لتحويلها إلى سلع أخرى جاهزة.
-المقاولة الخدماتية : وهي مقاولة تقوم بإنتاج وبيع سلع غير محسوسة (خدمات)
-مقاولة المهن الحرة: وهي التي تقوم بنشاط مدني مطابق لمهنة حرة مقننة ذات نفع عام كمكاتب الدراسات الحرة ومكاتب الموثقين وعيادات الأطباء...الخ
المبحث الثاني:التصنيف الحديث للمقاولة
التصنيف الحديث للمقاولة يعتمد على معايير متعددة أهمها:
المطلب الأول:معايير اقتصادية
سوف نعتمد على عوامل اقتصادية في هذا التصنيف:
-التصنيف حسب القطاعات الاقتصادية: 
يعتمد هذا التصنيف على معيار القطاع الإقتصادي، وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين مجموعة من المقاولات حسب نوع القطاع الاقتصادي الذي تزاول فيه أنشطتها، وهذه القطاعات الإقتصادية إجمالا هي كما يلي:
*  القطاع الأولي: ويشمل الفلاحة والصيد البحري واستخراج المعادن.
*  القطاع الثانوي: ويضم الصناعة والبناء والأشغال العمومية.
*القطاع الثالث: أي قطاع الخدمات (كالنقل والتجارة).
-التصنيف حسب فرع النشاط الاقتصادي:

زيادة على التصنيف حسب القطاع الاقتصادي، من المفيد الاعتماد على معيار فرع النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصنيف القطاعي.
فالقطاع الاقتصادي يتكون من مجموعة من المقاولات التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي الرئيسي، أما فرع النشاط الاقتصادي فهو يتكون من مجموعة المقاولات التي توفر نفس السلعة أو نفس الخدمة.

وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين أنواع متعددة داخل قطاع اقتصادي معين، ففي القطاع الأولي مثلا، يمكن تصنيف المقاولات إلى مقاولات الحبوب، مقاولات مشتقات الحليب، مقاولات الحوامض، مقاولات صيد الأسماك، مقاولات استخراج المعادن.وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الثانوي: مقاولات صناعة الأدوية مقاولات النسيج.
والقطاع الثالث: مقاولات النقل، مقاولات الفنادق، البنوك.

المطلب الثاني: معايير أخرى
يمكن الإعتماد على عوامل أخرى للتصنيف تكون غير اقتصادية مثل:
-التصنيف حسب الحجم:يأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار حجم المقاولة والذي يمكن قياسه بالاعتماد على معايير جزئية كمبلغ الرأس المال المالي، ومستوى رقم المعاملات، وحجم اليد العاملة مع اختلاف في الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم هذه المؤشرات من بلد إلى آخر.
*  المقاولات الصغيرة جدا: وهي مقاولة يشتغل فيها عمال يعدون على رؤوس الأصابع (4 على الأكثر) وتحقق رقم معاملات صغير جدا.
*  المقاولات الصغيرة: وهي مقاولة تشغل عددا صغيرا من العمال (بين 4 و20) وتحقق أرقام معاملات صغيرة.
*  المقاولات المتوسطة:وهي مقاولة تشغل عددا متوسطا من العمال (بين 20 و100) وتحقق رقم معاملات متوسط.
*  المقاولات الكبرى: وهي مقاولة تشغل أعداد غفيرة من العمال (أكثر من 100)، تحقق رقم معاملات مرتفع.

*  المجموعة: وهي مجموعة شركات تشمل الشركة الأم وشركات تابعة لها، وهنا يكون دور الشركة الأم هوتسيير الشركات ومراقبتها.
4-التصنيف حسب الملكية:
يعتمد هذا التصنيف على نوعية الجهات التي تمتلك أصول المقاولة، وعلى هذا الأساس تصنف المقاولات إلى:
*  مقاولات خاصة:وهي مقاولات يملكها القطاع الخاص سواء كانت مقاولة فردية أو عائلية أو شركة مساهمة.
*  مقاولات عمومية:وهي مقاولات يملكها القطاع العام سواء كان إدارة مركزية أو جماعات محلية.
*  مقاولات شبه عمومية:وهي مقاولات يمتلك أسهمها القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة.
-التصنيف  حسب الجنسية:
يعتمد هذا التصنيف على معيار جنسية مالكي أصول المقاولة، وعليه فإن المقاولات تصنف إلى ما يلي:
*  المقاولات الوطنية:ويملك أصولها مواطنون من البلد الذي تتواجد فيه المقاولة إذا كانت المقاولة خاصة أو يملك أصولها القطاع العام إذا كانت المقاولة عمومية.
*  المقاولات الأجنبية:ويملك أصولها أشخاص أجانب أو قطاع عام أجنبي، خاصة فيما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الشركات المتعددة الجنسيات.
*  المقاولة المختلطة:ويملك أصولها أشخاص أجانب ومواطنون محليون بنسب مختلفة.

-التصنيف حسب الهدف:
*مقاولة التشغيل الذاتي:هدف هذه المقاولة هو أن يشغل المقاول نفسه.
*المقاولة الاجتماعية:هدفها خدمت المجتمع.
* مقاولة عمومية: هي تقدم خدمة عامة.

الفصل الرابع:طرق البحث وتأكيد فكرة
إنعمليةإنشاءمقاولةليستبالأمرالسهلوالهينكمايراهاالبعض،فهيتتطلبالكثيرمنالتفكيروالوقتوالجهدإضافةإلىالموارداللازمة،لكنوقبلذلكفنجاحأيمشروعاستثمارييرتبطأولاباختيارالفكرةالمناسبةالتيتتناسبمعكفاءاتوقدراتالمقاولوإمكانياتهالماديةوالمعرفية،ثمعمليةتحليلواختبارالفكرةالإستثماريةبعدالقيامبالدراسةالإستراتيجية،وأخيراتخطيطإنجازالمشروعمنخلالخطةالأعمال.
المبحث الأول:الفكرةكأولخطوة
تعتبرالفكرةالإستثماريةأساسنجاحالمشروع،فنجاحأيمشروعاستثمارييقومعلىاختيارالفكرةالجيدة،وتعتبرفكرةمشروعالمؤسسةاللبنةالأولىلبنائها،إذتعبرعنموضوعالنشاطأوالسببالذيستنشأالمؤسسةلأجله،ومتىكانتالفكرةناجحةوقابلةللتطبيقميدانيا،كلمازادذلكمناحتمالنجاحالمشروعوالعكسصحيح،فمهماامتلكالمنشئمنإمكانياتماليةوتجاريةوماديةفإنذلكلنيكونلهتأثيرإذاماكانتالفكرةغيرقابلةللتطبيقأومستهلكة.
المطلب الأول:مصادرالأفكارالإستثمارية
فيالغالبتكونالفكرةمنأحدالمصادرالتالية:
-الخبرةالذاتية:إنالخبرةالمستمدةمنالعملالسابققدتكونأحدأهممصادرالأفكارللفردالمقاول،حيثأنالتعاملمعالأسواق،الزبائن،الموردين،المنافسين...،يؤديإلىابتكارأفكاراستثماريةجديدة،تأتيمنخلالتغييرنوعالمنتجإلىالأحسن،أوإستغلالمنتوججديد،أوتطويرخدمةمكملةللنشاطالأصليللمؤسسة،هذهالأخيرةيجبعليهاأنتستغلأفكارعمالها
للمحافظةعليهموالإستفادةمنخبراتهم.

-الزبائنكمصدرللأفكارالجديدة:هذاالنوعمنالأفكاريكونغالبافيالقطاعالصناعي،حيثأنالمنطقالإقتصادييفرضوجودتغذيةعكسيةتتمثلفيردةالفعلوالاقتراحاتالتييقدمهاالزبائنحيالمنتوجمعين،فالزبونهوالمستعملللمنتجوهوالذييعرفنقائصوإيجابياتهذاالمنتج،ويمكنأنيكونلديهتصورأحسنفيتقديمأوتعديلهذاالمنتج،فاستعانةالمقاولبزبائنمنتوجمعينأوتحولالزبونإلىمقاوليمكنأنيكونمصدرللأفكارالجديدة.

-الميولوالرغبات:الكثيرمنالمقاولينيقومونباختيارالنشاطاتوإنشاءالمؤسساتفيقطاعاتتشكلميولهمالسابق،مثلاالميلللإعلامالآلييمكنأنيؤديبصاحبةإلىفتحمحللتجميعأجهزةالحاسوب،الميللتربيةالحيواناتيمكنأنيؤديبصاحبهإلىإنشاءمزرعةلتربيةالأبقارالحلوب،...إلخ،وفيالغالبيكونالميلوالحاجةللإنجازدافعقويمقاولة.
-الأفكارالطارئة:الحياةتضعناكليومفيحالاتومواقعمعينة،يمكنمنخلالهارؤيةالأشياءبشكلمختلف،فالساعيإلىإنشاءمؤسسةيجبأنيتأهبنفسياوعقليالاقتناصالفرصمنخلالالإنتقادوالتصوروالملاحظة،والحكمعلىالوضعياتالتجاريةومراقبةالنقائصوالأخطاءالموجودفيبعضالمشاريع،هذهالنظرةالإنتقاديةللأشياءتعتبرمصدرجيدللأفكارالإستثمارية.

-الأفكارالمأخوذةمنالسفرياتالخارجية:الأشخاصالذينيسافرونللخارجيندهشونأحياناحيالسلعةأوخدمةمعينةغيرمتاحةفيبلدهمأومنطقتهمالأصلية،وهذايعتبرمصدرجاهزللأفكارالإستثمارية،بشرطأنتكونهذهالأفكارمتوافقةمعطبيعةالمنطقةالتيينتميإليهاالمقاول
.

-الإبداعاتالبحثية:أيإنشاءمشروعجديدبفكرةجديدة،لكنهذاالنوعمنالأفكاريجبتجربتهبشكلمكثفوالتفكيرجيدافيقبلالتطبيقبحيثيتطلبهذاالنوعمنالأفكارإمكانياتكبيرة،إضافةإلىأنهلايقبلالأخطاء.

-البحثعنالأفكار:المقبلينعلىإنشاءمقاولة،لايمتلكوندوماأفكارجاهزة،وبالتاليلايمكنالعودةإلىالمكاتبالإستشاريةالمتخصصةفيهذاالمجالأوالإعتمادعلىبعضالمصادرالأخرىمنها:

* ترميممؤسسةجديدة:إعادةشراءمؤسسةموجودة،هوتوجهمهميعطيللمقاولأفكارناتجةمنالنشاطاتالسابقةلهذهالمؤسسة؛
* التراخيص:يمكنللمقاولأيضاإنشاءمؤسسةصغيرةبالحصولعلىرخصةإنتاجمنتجمعين،وذلكبالرجوعإلىالانترنيتوالمجلاتالمتخصصة؛
* البراءاتوالإجازات:بعضالمبدعينوالمخترعينلايقومونبالإستثمارالتجاريلإبداعاتهممثلمخابرالبحثالجامعية،وبالتالييمكنالإستفادةمنهذهالأبحاثفيالحصولعلىأفكارجديدةللمشاريعالإستثمارية.

كمانشيرفيالنهايةأنالحصولعلىالأفكارمنهذاالنوعلايكونإلابالإطلاعالواسعوالمتواصلللدورياتوالمجلاتالمتخصصةوالانترنيت،كمايجبللباحثعنالفكرةالإستثماريةتخصيصجزءمنميزانيتهلهذاالغرض،وزيارةالمعارضالإقتصاديةوغرفالتجارةوالسفرإلىأماكنوجودهذهالأفكارللإستفادةمنالخبراتالسابقة.

المطلب الثاني:الفكرةالاستثماريةوالفرصةالاستثمارية
-شروطالفكرةالاستثمارية:إنالحصولعلىفكرةإنشاءالمؤسسةماهيإلاالبداية،ونجاحهذهالفكرةيعتمدعلىعواملعدة،فالفكرةالإستثماريةقدتكونفيجوهرهاجيدةومبتكرةولكنهاغيرقابلةللتنفيذ،وحتىتكونالفكرةالإستثماريةقابلةللتنفيذلابدأنتتطابقهذهالفكرةمعالواقعوالحقيقةالسوسيواقتصادية،وهومايطلقفيعليهبالفرصةالإستثمارية،فالفرصةالإستثماريةهيالفكرةالإيجابيةالتييمكنتنفيذهاوتحقيقعائدمناسبللمستثمربشكلآخر،يمكنالقولأنالفكرةالإستثماريةلابدلهامنمواردماديةوبشريةلاستغلالها،كماأنهايجبأنتكونمناسبةللحالةالموقفيةللمنطقةأوالبلدالتييتمفيهاتنفيذالفكرةبجميعأبعادها(الإقتصادية،الإجتماعية،السياسية،...إلخ)،فعلىالمقاولأوالفريقالمقاولاتيقبلتنفيذالفكرةأنيستفيدمنعملياتالتحليلالإستراتيجيالمتعلقةبتحليلالبيئةالداخليةبمافيهامننقاطقوةونقاطضعف،وتحليلالبيئةالخارجيةبمافيهامنفرصوتهديداتلمعرفةمدىإمكانيةالفكرةللتطبيق،فالفكرةالإستثماريةلابدأنتواجهأولابمجموعةمنالعواملالموقفيةوالخياراتالسوسيواقتصاديةوالزمنية،وكذلكالموسمية،وفيحالتوفركلهذهالمواردوالكفاءات (la mode) والمتمثلةأساسافيالعاداتوالتقاليد،التكنولوجيا،العصرنةاللازمةلهذهالفكرةوبالتالييمكنالقولبأنهاتشكلفرصةاستثمارية.

-الدراسةالإستراتيجيةللفكرةالإستثمارية:يلعبالتفكيروالتحليلالإستراتيجيدورامهمافيإنشاءالمؤسساتوهوعنصرأساسيفيشخصيةالمقاول،إنطلاقامنالرؤيةالإستراتيجيةالتيتعبرعنصورةالمؤسسةفيالمستقبل،مرورابتحليلعناصرالبيئةالخارجيةبمافيهامنفرصوتهديدات،وتحليلعناصرالبيئةالداخليةبمافيهمننقاطقوةونقاطالضعف،وانتهاءبالتحليلالإستراتيجيلنشاطالمؤسسة.
* تحليلالبيئةالداخلية:المقصودبتحليلالبيئةالداخليةأوالتحليلالداخليهوإجراءتقييمدقيقللخصائصوالمميزاتالمتعلقةبالمشروعالإستثماريوالتيتكونضمنسلطةصاحبالمشروعأومنالممكنلهالحصولعليها،عندالتأسيستشملهذهالخصائصعلىشخصيةصاحبالمشروع،أماإذاكانالمشروعقائمفهيتشملخصائصالمشروع،وإمكانياتهالمختلفة،هدفالتحليلالداخليهوقيامصاحبمشروعالجديدبتحديدنقاطقوته،ونقاطضعفه،ليستخدمهافينوعالمشروعالملائملإمكانياتهالماديةوالشخصية،ولتحديدخصائصهالمهمة.
فيحالةالمشروعالجديد،علىصاحبالمشروعأنيراجعنفسهوذلكبإجراءجرددقيقلكلإمكانياتهبمافيهامهاراتوقدراتماليةوفنيةوإداريةوشخصية،بالإضافةإلىميولاتهالذاتية،...إلخ،وهذامايقومبهعادةأصحابالمشاريعالجديدة،لكنذلكيتمبطريقةغيرنظامية،فعلىسبيلالمثال،عندمايقررأحدالأفرادلهدرايةومعرفةبمجالالمعلوماتيةإقامةمكتبأومقهىصغيرللإنترنيتفيمنطقةمعينة،فهويقومبذلكلاعتقادهبأنهيملكمعرفةفنيةفيهذاالمجال(وهذهتعتبرنقطةقوة)،وإذاكانتالإمكانياتالماليةلهذاالفردلاتسمحلهبالقيامبهذاالمشروع(فهذهتعتبرنقطةضعف).
إنتحليلالبيئةالداخليةهوإجراءهذاالتحليلبطريقةنظامية،حيثأنهذاالتحليليرتكزعلىقيامصاحبالمشروعبمراجعةكلقدراتهوكفاءاتهومهاراتهالإداريةوالشخصيةللقيامبإنشاءوتسييرمقاولة،وبالتاليعليهأنيحددنقاطقوتهونقاطضعفه،ومايحبومايكره،حتىيستطيع

أنيحددبدقةالمشروعالذييمكنأنينجحفيهوكذلكالمساعدةالتييحتاجهافيتنفيذفكرتههذابالنسبةللمشاريعالجديدة،أماالنسبةللمشاريعالقائمةفلابدأنيشملالتحليلالداخليجردوتحليللكلإمكانياتالمؤسسةإيإلقاءنظرةتفصيليةداخلالتنظيملتحديدمستوياتالأداء،مجالاتالقوة،مجالاتالضعفبالإضافةإلىالقيود،ويبنىهذاالتحليلعلىمعلوماتمفصلةحولكلالوظائففيالمنظمة،بمافيهاعملياتالتسويقوالوضعالماليوالعاملينوالتكاليف،والنمطالإداريعموما...إلخ.

عندإجراءالتحليلالداخلييجبإجراءتلخيصنتائجهذاالتحليلبشكلمنظم،والشائعهوالقيامبتحديدوتعريفنقاطقوةوقوتهابعلامة + حيثأنهكلماكانتنقطةالقوةكبيرةتعطىعدداكبرمنعلامات + أيأننقطةالقوةالكبيرةجداتعطىلهاعلامة +++ ،فيحينالقوةالمحدودةتعطىلهاعلامة + ،أمابالنسبةلنقاطالضعفكذلكتعطىلهاعلامة–ويتمتأشيرقوتهابعددالعلاماتكماأشرناسابقا.

فيالنهايةيجبأنينتهيالتحليلوالتقييمالداخليبجدوليتضمننقاطالقوةونقاطالضعفولكلنقطةحجمها،نقدمفيالجدولالمواليملخصلعمليةالتحليلالداخلييرتكزعلىجوانبمهمةلإقامةمشروعجيد.

الجدول(رقم 01): مجالات تحليل الداخلي لفكرة مشروع
	
	خصائص
	نقاط القوة
	نقاط الضعف

	إنتاج (معارففنيةلتحديد المجالالمناسب):
هوايات،معارف،خبرة.
	حبللكمبيوتر
	قوة+++
	

	إنتاج (معارففنيةلتحديدمستلزماتفنية)
	تصميمأنظمة
	
	ضعف-

	مالية (مواردماليةمتاحة)
	وضعمريح
	قوة+++
	

	مالية (معارفمحاسبية)
	محدودة
	
	ضعف-

	تسويق (معرفةبالسوق)
	محدودةجدا
	
	ضعف---

	تسويق (علاقاتاجتماعيةومهارات)
	ضعيفة
	
	ضعف-

	إدارة (خبرةإدارية)
	كبيرة
	قوة+++
	

	إدارة (خصائصشخصية،النزعةللمخاطرة)
	ضعفكبير
	
	ضعف--


المصدر: من إعداد الأستاذة إعتمادا على معلومات المرجع: محمودأمينزويل،دراسةالجدوىوإدارةالمشروعاتالصغيرة،الإسكندرية، 2001، ص ص 33-34.
وعلى أساس نتائج هذا الجدول يستطيع أن يحدد صاحب فكرة المشروع مدى قدرته على تطبيق هذه الفكرة، وكيفية معالجة نقائص فكرته.
*تحليلالبيئةالخارجية:يتوقفنجاحالمنظمةالجديدةأيضاعلىمدىدراستهاوتحليلهاللعواملالبيئيةالمؤثرةومحاولةالاستفادةمناتجاهاتهذهالعواملودرجةتأثيركلمنهاعلىالمنظمة،فإذاقررالشخصفيالمثالالسابقبأنالمشروعالمناسبلههوإقامةمكتبلبيعالحواسبأولتصميمالأنظمةالحاسوبية،عليهقبلالمباشرةبتنفيذالفكرةتحديدفرصنجاحالمشروع،وبصفةعامةتساعددراسةوتقييمعناصرالبيئةالخارجيةفيتمكينالمنظمةمنالتعرفعلىأبعادبيئتهاودلالتهاالإستراتيجيةالمنظمةالمتمثلةفي:
1-تحديدسماتالمجتمعوالجماهيرالتيتتعاملمعهاالمشروعوذلكمنخلالالوقوفعلىأنماطالقيموالعاداتوالتقاليدالسائدةوالأولياتالتيتعطىلها؛
2-بيانعلاقاتالتأثروالتأثيربالمؤسساتالمختلفةومختلفالمتعاملينالاقتصاديينمعمنتجاتوعملياتوأنشطةالمؤسسة؛
3-تحديدالأهدافالتييجبالسعيإلىتحقيقها،ونطاقهذهالأهدافسواءعلىمستوىالأهدافالإستراتيجيةأوالأهدافالعملية؛
4-بيانالمواردالمتاحةوكيفيةالاستفادةمنها،وكيفيمكنللمنظمةأنتتحققتلكالاستفادة؛
5-تحديدنطاقالسوقالمرتقبومجالاتالمعاملاتالمتاحةأمامها،سواءمايتعلقبالسلعوالخدمات،وطرقمنافذالتوزيعوأساليبوشروطالدفعوخصائصالمنتجاتالمسموح بها،والقيودالمفروضةعلىالمشروعسواءقانونيةأوأخلاقية...الخ؛
6-تشخيصأنماطالسلوكالإنتاجيوالاستهلاكيللأفرادوالمنظماتالذينيمثلونقطاععملاءالمشروعالأمرالذييفيدفيتحديدخاصياتالمنتجاتوالأسعاروخصائصالإنتاجوكذلكالتسويق.

فالتحليلالبيئيالخارجيهوحصرالفرصوالتهديداتالتييمكنأنيتعرضلهاالمشروعالجديدفيحالةتنفيذه،نتيجةللأوضاعالإقتصاديةوالإجتماعيةوالقانونيةوالسياسية،...الخارجيةوهذايعنيأنهعلىالمستثمرالجديدأنيحددماإذاكانالوضعالإقتصاديوالتغيراتالمختلفةمناسبةلنجاحالمشروع،وهلأنالعواملالسياسيةالقانونيةسوفتشكلمصدرنجاحأومصدرفشلللمشروع،وهكذابالنسبةللعواملالأخرىحيثيتمتحديدذلكبالتنبؤبالأوضاعالمستقبلية. ينتهيالتحليلالخارجيبجدوليتمفيهتحديدالفرصوالتهديداتالمحتملةوالتييمكنأنتؤثرعلىالمشروعلتحديدفيماإذاكانتالفكرةتتوفرعلىفرصللنجاح.

فمثلاقدينتهيالتحليلالخارجيبقائمةتتضمنمايلي: منالمتوقعأنتحدثزيادةكبيرةفيالطلبعلىالحواسيببسببزيادةعددالسكانوارتفاعمستوىالتعليموتحسنالوضعالإقتصادي،ولكنهناكتهديدمناحتمالدخولمنافسينجددوظهوراختراعاتوتكنولوجياتجديدةتقللمنالطلب.

وغالبايتمالإشارةإلىأهميةاحتمالكلفرصةبعلامة+ ،بحيثتعطىللفرصةالتيلهااحتمالقويللوقوع +++ ،فيحينتعطىللفرصةمحدودةاحتمالالوقوععلامة + واحدة،أمابالنسبةللتهديداتفتعطىعلامة - ،بحيثيتمتأشيرالتهديدالكبيربثلاثعلامات ---،لإبرازخطورته،بينماالتهديدالصغيريتمتأشيرهبعلامة - واحدة،وقديتمإعطاءعنصرماعلامة 0 صفر،ليتبينانهمحايد(لنيكونلهتأثيرمهم).
الجدول رقم (02): التحليل الخارجي للفرص والتهديدات
	العوامل
	بعد مهم 
	تغيرات متوقعة
	حجم الفرصة
	درجة التهديد

	السكان 
	معدلالنمو
	ولادات
	فرصة+++
	

	الوضعالإجتماعي
	الوعي،التعليم
	تحسن
	فرصة+++
	

	الإقتصاد
	الناتجالوطني
	نمومستمر
	فرصة++
	

	الإقتصاد
	المنافسون
	منافسينجدد
	
	تهديد---

	الوضعالقانوني
	تشريعات
	دعم
	فرصة+
	

	الوضعالسياسي
	الإستقرارالسياسي
	مخاطرحرب
	
	تهديد--

	الوضعالتكنولوجي
	تكنولوجياجديدة
	اختراعجديد
	
	تهديد-

	الوضعالجغرافي
	الظروفالطبيعية
	تحسن
	فرصة++
	


المصدر: من إعداد الأستاذة.
المبحث الثاني:تأكيد الفكرةالإستثمارية
تشيرالدراساتإلىأنفشلالمقاولاتيعودبالأساسإلىالتنفيذالمباشرللمشروعدونالقيامبتحليلواختبارللفكرةالإستثمارية،أوالقيامباختبارسطحيللفكرةغيرمبنيعلىأسسعلمية.

أنتحليلواختبارالفكرةالإستثماريةيعنيقياسمديقدرةهذهالفكرةعلىإرضاءوجدباهتمامالمتعاملينالإقتصاديين(الزبائنبالدرجةالأولى)،كماأنهاتعتبردراسةجدوىنظريةوعمليةتبحثفيمدىالفوائدالتييمكنيحققهاالمشروعقبلبدايته.
يرتكزتحليلواختبارالفكرةالإستثماريةعلىالبحثعنإجاباتللسؤالينالتاليين:

الأول: هلتستجيبالفكرةالإستثماريةلحاجةمعينة؟وهلمنالمحتملأنتثيرعددمحتملمنالزبائن؟
الثاني: هليملكالمقاولالقدراتالضروريةمنأجلجذبهؤلاءالزبائنالمحتملين؟وإذاكانالجوابب"لا"،هلمنالممكنالحصولعلىتلكالقدراتبسهولة؟
ويمكنتقسيمهذهالمرحلةإلىقسمين:

المطلب الأول:جمعالمعلومات
يمكنالحصولعلىالمعلوماتمنمشروعاتقائمةمماثلةأومؤسساتمتخصصةوغيرهامنمكاتبدراساتالجدوى.

" فالمشترييرغبفيشراء(1) سلعةمعينة(2) بمواصفاتمحددة(3) بكميةمعينة(4) بسعرمناسب(5) بجودةمناسبة (6) منمصدرتوريدمناسب (7) بمواعيدتسليممناسبة( 8) بشروطدفعمناسبة(9) وبشروطخدمةمناسبة (10) ... فهذههيشروطومتطلباتالمشترينوعلىالبائعمعرفةهذهالشروطوتوفيرهافيالمنتجالمقدمعنطريقالاقترابمنالعميل" 

ومنالأهميةبماكانالإستعانةبرأيالمتخصصينوتجميعأكبرقدرممكنمنالمعلوماتمنجهاتمتعددةوذلكللإجماععلىرأيموحدقبلالقيامبالمشروع،فيالغالبيعتمدتحليلالفكرةالإستثماريةعلىالبحثعلىالمعلوماتالتالية:
*الخصائصالمثاليةللمنتوج: وذلكبالاهتمامبالتقنياتوالتفاصيلالبسيطةالتيتؤديإلىالحصولعلىأحسنهيئةللمنتوج،لكنيجبأولاالتأكيدعلىأنالفكرةقادرةعلىالإستجابةلحاجةمعينة،وقبولفكرةالتعديلفيهامنأجلتوافقالمنتوجمعرغباتوأذواقالمستهلكينالمحتملين.
*العواملالأساسيةللنجاح: وتعنيالبحثعنالخصائصالأساسيةالتيلهاتأثيركبيرعلىنجاحالمشروع،مثلالمهاراتالتسييرية،المحاسبية،والتسويقيةللمسيرين،إمكانيةالحصولعلىالمواردالماليةبسهولة،موقعالمؤسسةبالنسبةللزبائن.ويتمتحديدالعواملالأساسيةللنجاحبالقيامبتحليلإستراتيجيكمايلي:
*تقييمالسوق:تعتبرعمليةجمعالمعلوماتعنالسوقمنأهمعناصرهذهالمرحلة،حيثيمكنمنخلالهاتقديرحجمالزبائنالمحتملينوتقديرالطلبوالأسعارومعرفةالمنافسينوتمعمليةتقييمالسوقبمايلي:
-منحنىدورةحياةالمنتوج: يمكنأنيكونالمنتوجالمقترح،لهسوقواسعةلكنهمهدددائمابخطرالتقدمالتكنولوجيوتغييرالأذواقبالنسبةللزبائن،أوظهورمنتجاتبديلةأومتشابهةأقلسعرا،وبالتاليمنالخطرتركيزمستقبلالأعمالعلىسلعةواحدةوحيدة.

-تطورالطلب،التموينوالأسعار: منالصعبتقديرهذهالمتغيراتأحيانالأنهذاالتطوريمكنأنيخضعأوينتجمنعدةعواملمنبينهاحالةالأزمةالداخليةأوالخارجية،النموالديموغرافي،السياسةالماليةوالنقديةللدولة،الحالةالسياسيةوالمناخالإجتماعي.
-الوسطاء:فيبعضالنشاطاتيرتبطسلوكالموزعينإلزامابأسواقهمالمستقبلية،التيترتكزعلىأذواقالمستهلكينمنجهةوكذلكطريقةالتنظيمالمعمولافيمايخصالإحتكاروتسييرالسوق،وبالتاليعلىالمقاولأخدمعلوماتعنالموزعينوالإتصالبالخبراءفيهذاالمنتوج.
-المنافسين: تقتضيمعرفةالسوقجمعمعلوماتخاصةبالمنافسينالرئيسيينللمنتوجمنحيثالحصةالسوقية،مواردهم،أسعارهم،العلامةالتجارية،سياسةالتصنيع،التوزيع،البيع،الإعلان،والسياسةالإستثماريةالماليةوالبشريةإنأمكن،لأناستراتيجيةالمنافسينتمثلأولعائقيجبأخدهفيالحسبان.

*تحليلالصعوباتالمحتملة:يجبتجنبالنشاطاتالتيتتطلباستثماراتكبيرة(آلاتومعدات،مخزونات،ديون)،لأنأيمنشئأومقاولجديدأومؤسسةجديدةتشكوامننقصالمواردالماديةوالبشرية،وغالبانقصالمعلوماتحولقطاعالسوق،نقصالخبرةفيالنشاط،هذهالصعوباتالتييجبأخذهافيالحساببالحذرمنكثرةالإستثمارات.

-تحليلالحجمالممكنللزبائن:المعلوماتالتييتمجمعهافيالمرحلةالسابقة،تؤديإلىتقديرالحجمالممكنللزبائن،وبناءعليهيجدصاحبالمشروعنفسهإمامحالتين:

:
الأولى: يمكنلصاحبالمشروعالانسحاببسهولةودونمخاطرماليةكبيرةإذاسارتالامورعكسالتوقعات،وبالتاليفيهذهالحالةيتمإجراءاختباراتبسيطةللمنتوجتمالمرورمباشرةإلىتنفيذالمشروع،معإمكانيةإجراءبعضالتعديلات.

الثانية: إذاوجدصاحبالمشروعنفسهأماممخاطركبيرةمنالناحيةالمالية،هنايحاولالمقاولالقيامبدراسةسوق،وذلكعنطريقاستبيانعلىعينةمنالزبائنالمستهدفينأوالمقابلةالمباشرةمعالزبائن،أوالإستعانةبمكاتبمتخصصةفيدراساتالسوقللوقوفعلىأهميةوحجمالزبائنالمحتملين.

المطلب الثاني:اختبارالفكرةالإستثمارية
عمليةاختبارالفكرةالإستثماريةتعتبرأساسعمليةإنشاءمؤسسةصغيرةوالتيتعتبرأيضاشرطضروريلنجاحالمشروعفيالكثيرمنالحالات،لكنفيالواقعولسوءالحظهناكالكثيرمنالأشخاصيباشرونالأعمالوالمشروعاتبناءعلىحماسزائدأوتصورزائفبإمكانيةنجاحالمشروعدونالقيامباختبارللفكرةالإستثمارية.

إناختبارالفكرةعمليةمعقدةفهيتستلزمالإجابةعلىبعضالتساؤلاتالمرتبطةبجمعالمعلوماتحولالزبائنوالأسواقالمحتملةوهذاحتىلوتعلقالأمربمشروعحرفيأوتجاريبسيط،هذهالأسئلةيمكناعتبارهاجوهريةبالنسبةلحامليمشاريعالإبداعالتكنولوجيلانالخطأفيهايمكنأنيؤديإلىخسائركبيرة، فبعدجمعالمعلوماتوتحديدالزبائنالمستهدفين،تأتيعمليةاختبارالفكرةالإستثماريةالتيتتضمنالإهتمامبالعناصرالتالية
:
-البحثعنالعواملالأساسيةللنجاح؛
-دراسةالتطورالمتوقعلهذهالعوامل؛
-تقديرنقاطقوةونقاطضعفالمشروع؛
-تصورالمشروع؛فيحالةتخفيضنقاطالضعفوزيادةنقاطالضعف.
وتكونعمليةالاختباربمتابعةالخطواتالتالية:

-أحسنوسيلةلتحديدالعواملالأساسيةللنجاحهيالحصولعلىالمعلوماتمنالموردين،المنافسين،الموزعين،..وبشكلعامكلمنلهعلاقةبالزبونالمستقبلي؛
-وبعدمعرفةالعواملالأساسيةللنجاح (وتطورهاالمتوقع)،يأتيبعدهامرحلةمقابلةكلمنهامعنقاطالقوةوالضعف،ويتمالأخذفيالحسابأننقطةالقوةلايمكناعتبارهانقطةقوةإلاإذاارتبطتبأحدعواملالنجاح،وإذاكانحاملالمشروعيتفوقفيهذهالنقطةعلىالمتنافسين؛
-فينهايةالمقابلةبينالعواملالأساسيةللنجاحونقاطالقوةفيالمشروعأوالتييمكنالحصولعليهابسهولة،يمكنالوصولإلىقراربتنفيذالمشروعأوالتخليعنهذهالفكرة؛
بعدذلكيصبحفييدالمقاولكلالعواملالتيتسمحلهببناءالإستراتيجيةقبلالمرورإلىتنفيذالمشروعويبقىلهمهمتينيجبإكمالهما: الإقترابمننقاطالقوةومراجعةالأهدافوالمبررات.
*دراسةالسوق :

تعتبرعمليةتحليلالسوقالحجرالأساسفياختبارالفكرةالإستثماريةحيثيؤديإلىجمعالمعلوماتالتييبنىعليهاالحكمعلىفعاليةالفكرةوالوصولإلىفرصحقيقيةللنجاحوذلكمنخلالالبحثعنإجاباتللأسئلةالتالية:

هليوجدأشخاصقابلينلشراءالمنتوج؟وبأيثمن؟
منهمهؤلاءالزبائن؟منحيثالجنس،العمر،العدد...إلخ
.
حتىيتمكنحاملالمشروععنإيجادإجاباتعنهذهالتساؤلات،لابدأنيبحثأولاعنالأدواتالتيتمكنهمنجمعهذهالمعلوماتوالتيتوفرهاالدراسةالسوقية،لكنفيالواقعالعملييلاحظوجوداختلافكبير: فمثلافيالولاياتالمتحدةالأمريكية،البلدالذيلايشكوامننقصفيالاحترافيةفيالمجالالإداري،فإنمؤسساترأسمالالمخاطرةتشكوامنأنطبقةكبيرةمنحامليالمشاريعيتجاهلونإرادياالمعلوماتالتجاريةذاتالتأثيرالبعيدعلىمشاريعهم،وبشكلعاميتحفظحامليالمشاريعمنجمعمعلوماتمعمقةعنالأسواقالمستهدفة،نظرالتكلفةهذهالعمليةممايعرضهمإلىمشاكلمتتاليةأثناءتنفيذالمشروعتتمثلأهميةالنشاطاتالتسويقيةلإيجادالفرصالإستثماريةفيالإعتمادعلىالوظائفالمتعلقةبتحديداتجاهاتالسوقوالزبائنالمحتملين،دورةحياةالمنتوج،تجزئةالسوق،والموقعالمناسبللمؤسسة،التخطيطالتسويقيالإستراتيجيوالعملي،...إلخ،إضافةإلىذلكفالتسويقيبدأقبلانطلاقالمشروعوهوالمحددلذلكمنخلالالقيامبدراساتالسوقعنطرقمجموعةمنالأدواتالتسويقية(تقنياتجمعوتحليلالمعطياتالنوعيةوالكميةالمتعلقةبالأسواقوالصناعات).

منخلالهذهالمعطياتيتضحأنهناكارتباطوثيقبينالمقاولاتيةوالتسويق،حيثتمثلالمعلوماتحولالأسواقدليلالمقاولفيسلوكياتهوقراراتهالمقاولاتيةواستغلالالفرصةالإستثمارية.

الفصل الخامس: إعداد خطة عمل
بعدتحليلالبيئةالداخليةوالخارجيةوتحليلواختبارالفكرةالإستثماريةللنشاطالمرغوب،تبدأمرحلةإعدادالإستراتيجيةاللازمةلنجاحالمشروعوالتيتكونعادةموافقةللرؤيةالإستراتيجيةللمقاول،حيثيقومهذاالأخيربالبحثعنالمواردالماديةوالبشريةاللازمةلبدايةالنشاط،وذلكبإقناعمختلفالمتعاملينالاقتصاديينبالعملمعالمؤسسةالجديدةعنطريقإعطائهمالمعلوماتالدقيقةوالمفصلةحولفكرةالمشروعومتطلباتهوعوائدهالمتوقعةفيملفخاصيسمىخطةالأعمال.
المبحث الأول:خطةالعمل
يشكل مخطط العمل عنصرا أساسيا في إستراتيجية المؤسسات، وتتزايد أهميته في مجال إنشاء المؤسسات بشكل عام والمقاولات بشكل خاص، ويستمد هذهالأهمية على اعتبار أنهيمثل وثيقةهوية تعرف بالمؤسسة (ومؤسسيها (لدى مختلف الأطرافكما يعتبر وسيلة اتصال تجاه هذهالأطراف حيث يسمح لهم بتقييم المخاطر التيهم مقدمون على تحملها عند الإنخراط في المشروع .
المطلب الأول: مفهوم خطة العمل
-تعريف خطة العمل:
خطةالعملهيالشكلالمكتوبالذييوضحالرؤيةالإستراتيجيةلحامل (أوحاملي) المشروع،ويبينأنالنموذجالمقترحيمكنأنيجنيقيمةكافيةقابلةللتقسيم(التوزيع)،منأجل

الحصولعلىدعمالمتعاملينالذينيرسلإليهمالملف،والذينلهمموارديريدالمستثمرالحصولعليها،يسجلالمشروعفيفترةمحددةعنطريقتحديدالموارداللازمةوتشغيلهامنأجلبلوغالأهدافوكذلكتحقيقالرؤية.
انطلاقامنهذاالتعريفيمكنأننقولأنخطةالأعمالعبارةعن:
-عبارةعناعتقاد(تصور) مكتوب:فالاتصالالشفهيغيركافلإقناعالمتعاملينبالعملمعالمشروع،فإنكانالأبوينأوالعائلةوالأصدقاءالمقربينيقبلونمنحقروضماليةللمؤسسةدونأخذضماناتحقيقية،فإنمالكيالمواردالآخرينمثلالبنوكيطلبونمعلومات أكيدةتضمننجاحالمشروع،وهذاماقديتوفرفيعدةصفحاتمنهذهالخطة.
-تسجلفيفترةمحددة:إنخطةالأعماللاتعتبرخطةإستراتيجيةطويلةالأجل،فالفترةالمحددةلهامن3 إلى5 سنوات،معالتركيزعلىالسنةالأولى،حيثيمكنالتغييرفيطبيعةالمشروعوطموحاتالمقاولوفقالظروفالبيئةالداخليةوالإستراتيجية.
-متعلقةبالرؤيةالإستراتيجيةللمقاول:جميعمراحلعمليةإنشاءالمؤسسةموجودةفيخطةالأعمالبدايةبالفكرة،الفرصةالإستثمارية،والرؤيةالإستراتيجيةالتيتعتبرأساساقيامالمشروع،هذهالعناصريتمالتطرقإليهافيملخصمنصفحةإلىصفحتين.

-تعبرعنالقيمةالناتجةعنالمشروع:فيهذاالصدديهتمالمتعاملونالاقتصاديونبالعائدالذييمكنتحقيقهمنالتعاملمعالمؤسسةالجديدة،وكذلكضماناسترجاعالأموالالمستثمرةوبالتاليفخطةالأعمالدليللإقناعكلمن:
* حاملالمشروعنفسهوشركاؤه: بحيثتعتبرخطةالأعمالوسيلةللتعرفعلىالعوائقوالأخطارالمرتبطةبإنجازالمشروعإضافةإلىوضعتقديراتللأرباحالممكنةللمؤسسة
،وإمكانياتالنمووالوقتاللازملتحقيقالأرباح،وفيهذاالصدديجبعلىالمقاولإلتزامالموضوعيةفيوضعالنتائجوالتكاليفالتقديرية.

*كماتعتبرخطةالأعمالوسيلةلدعمالتفاوضوإقناعالمستثمرينوالمتعاملينالاقتصاديينبإمكانياتالنجاح،والعائدالممكنتحقيقهبحيثيحتاجالمشروعإلىكلمنالشركاء،العمال،البنوكوالمؤسساتالمالية،مؤسساتالدعم،...الخ.

بالإضافةإلىذلكيمكنالقولأنخطةالأعمالهيدليلللطريقالواجبقطعةفيإنجازالمشروع،حيثأنهاموجهةلتحقيقأهدافمحددةللمقاول،ففيمرحلةطرحالمشروعتعتبرخطةالعملمثل"لوحةقيادة" تسمحبمتابعةومرافقةالعملياتالمنجزة،وتقييمالنتائجعنطرققياسالفوارقبينالنتائجالتقديريةوالنتائجالحقيقية.

إنخطةالعمليمكنإعدادهابعدةأشكالمختلفة،لكنيجبمراعاةبعضالشروطالعامةللتوصلإلىإعدادخطةجيدة،حيثيجبأنيراعىفيإعدادهذهالخطةالإجابةعنبعضالتساؤلاتالمتمثلةأساسافي: ماهيطبيعةالمشروعالمقترح؟ (الفكرةومصدرالمشروع)،ماذايريدحاملالمشروعأنيفعلبمشروعه؟ (إلىأينيريدالوصول)،كيفيتمتنظيمالمشروعمنأجلبلوغالأهدافالموضوعة؟ (كيفيمكنالوصولإلىتلكالحالةأوالنتيجة)،كيفسيصبحالمشروعبعد3 إلى5 سنواتمنإنشاءه؟هذهالأسئلةتتطلبتعريفواضحودقيقللأهدافالمرغوبة،الإستراتيجيةالمتبعةمنأجلبلوغالأهداف،والخططالعملية (التسويقية،الإنتاجية،المالية،...إلخ).

فيالواقعالعملي،خطةالأعماليجبأنتكونملفمختصرمن20 إلى40 صفحة(دوناحتسابالملاحق)،حتىلوكانالمشروعصناعييتطلبتكنولوجياعاليةوإجراءاتأكبرمقارنةبالمؤسساتالخدمية،وللتسهيلعلىالقارئ،يتموضعملخصفيبدايةالملفتوضحفيهجميعالعناصرالأساسيةفيالخطة.
منالضروريأنيكونملفالخطةواضحوخاليمنالتعقيدات،ويجبأنتكونالخطةمكتوبةبشكلبسيطوسهلةالقراءةوالفهملأيشخص،ومنالأفضلتجنبالمصطلحاتالصعبةوالمعقدةالتيلهاخصوصيةلايفهمهاغيرالمتخصصين،كمايجبأنتكونالخطةمتضمنةمعلوماتدقيقةخاصةبالمشروع،وعلىحاملالمشروعتجنبالخطأالشائعالمتمثلفيجمعقدركبيرمنالمعلوماتغيرالمفيدةوالتيلاتؤديإلىالفهمالجيدللمشروع.

يجبأيضاأنتكونالخطةمختصرة،بحيثيمكنأنتسمحللقارئبالاقتناعالداخليبالمعلوماتالمقدمة،لذافعلىالمقاولتدعيمهذهالمعلوماتبالمراجعالمستعملةوالاستعانةبالملاحقالتيتؤكدوتدعمهذهالمعلومات،وفينفسالسياقيجبأنتكونخطةالأعمالملفصادق،أيأنهالايجبأنيتخطىحدودعدمالتأكد،وأنتسمحبتقديرالمخاطرالأساسيةللمشروع (المقاولالذييخدعالمتعاملينمعه،فهويقومفيالنهايةبخداعنفسه)،إضافةإلىذلكيجبأنتكونالمعلوماتالموجودةفيالخطةمترابطةفيمابينها،منالعنوانالشكليالذييجبأنيتناسبمعحقيقةالإجراءاتوالعملياتوالوسائلالمتناسقةوالمخصصةلإنجازالمشروع،اضفإلىذلكيجبأنتكونالخطةمنظمةبطريقةمنطقية،ومهيكلةعلىشكلأجزاءوأجزاءفرعيةتبينبالتفصيلمختلفعناصرالمشروع
.

آخرنقطةفيشكلخطةالأعمال،أنهايجبأنتكونموجهةنحوكلمتعاملاقتصاديعلىحدا،أيأنالخطةلهاخصوصياتبسيطةبالنسبةلكلمتعاملترسلإليه (بنوك،موردين،شركاء،صناعة،....الخ).

المطلب الثاني:أهمية خطة العمل
    لخطة العمل عدة فوائد نذكر أهمها فيما يلي:
-ترتيب الأفكار
-تقييم الجدوى
-فرصة للتعرف أكثر على السوق وعن قرب
-بحث الاحتمالات الممكنة لتمويل وتنفيذ وتسويق المشروع
-التخطيط ووضوح الطريق
-التحقق من الجاهزية
-استطلاع الصعوبات المتوقعة والاستعداد لها والاحتياط للطوارئ
-تحديد المتطلبات بشكل أكثر دقة وواقعية
-إظهار الجدية في العمل
-تسهيل تقييم المشروع للحصول على دعم أو تمويل أو مشاركة
-التقليل من احتمالية الإخفاق أو الفشل أو الخسائر
-التحكم وضبط التكاليف
المبحث الثاني:مكوناتخطةالأعمال
لاتوجدقاعدةمطلقةفيتحديدمكوناتخطةالعمل،ولكنمهماكانالشكلالمأخوذلابدمناحترامبعضالمعاييرالتيتؤديإلىتحقيقالأهدافمنهذاالملف، خطةالعمليجبأنتسمحللقارئبالإجابةعنالتساؤلاتالمتعددةوخاصةتلكالمتعلقةبقدرةالمؤسسةعلىأخذموقعفيالسوق،طريقةالإنتاج،إمكانياتربحيةالمؤسسة،...الخ.

عددمنالكتاباتوالأدلةالمنهجيةتقترحنماذجمتعددةلخطةالعمل،لكنمهماكانتتسميةوترتيبالمكوناتالجزئية،فإنمكوناتخطةالأعمالترتكزأساساعلىالعناصرالتالية:
-الملخص؛
-التقديمالعامللمشروع؛
-الفريق؛
-السوق؛
-الإستراتيجيةالعامة؛
-الإستراتيجيةالتسويقيةوالتجارية؛
-الوسائلوالتنظيم؛
-التركيبالقانوني؛
-الملفالمالي.

وفيمايلينتعرضلهذهالعناصربشيءمنالتفصيل:
-الملخص:يجبأنتبدأخطةالأعمالعنطريقتقديمملخص جدمركزللمشروع،(منصفحةإلىصفحتينعلىالأكثر)،تلخصفيهالعناصرالأساسيةفيالخطة،وهوجزءمهمإذأنهيعبرعنواجهةالملف،وبالتالييكونالملخصقادراعلىجلبالانتباهوالتأثيرعلىرأيالقارئ.
مجموعةمنالدراساتتبينأنالمستثمرينيقدمونعلىبعضالمشاريعبمجردقراءةالملخص،فضلاعنذلكيقومبعضحامليالمشاريعفيالبدايةبإرسالنسخةمطورةعنالملخص (من05 إلى10 صفحات) للمستثمرينوالمتعاملين،حيثأنالنسخةالكاملةلخطةالأعماللايتمإرسالهاإلاعنداقترابالاتفاقمعالمتعاملتحتشروطواتفاقاتمحددةالملخصيجبأنيسمحللمرسلإليهبالتعرفعلىالخصائصالأساسيةللمشروعوالمتمثلةفيرؤيةالمقاولفيالقطاعوأهدافالمشروع،الحقائقوالإجراءات،توقعاتالتمويل،والشراكة،إطارالمشروع،ومرجعيةالمسيرين.ويتكونالملخصالجيدعادةمنالنقاطالتالية:

-لمحةمختصرةعنالمؤسسةالمستحدثة (إنشاءأوإعادةتشغيل)؛
-وصفسريعللفريقالمقاولاتي: وصفالكفاءاتالموجودةبالنسبةللفرصةالاستثمارية،وكذلكالطموحاتالفرديةوالجماعية؛
-تقديمالفرصةالاستثماريةالخاصةبالمشروع،والإستراتيجيةالمتبعةلاستغلالها؛
-مقاربةإجماليةللسوقالمستهدفوإمكانياته؛
-تفصيلالمزاياالتنافسيةلعرضالمنتوج؛
-تقديرالمردوديةالمتوقعةمعتحديدالفائدةبالنسبةللمستثمروالشريكالمنتظر؛

-إشارةإلىمبلغالتمويل(الذيتبحثعنهالمؤسسة)،وإلىالاستعمالالمقترحللأموالالمطلوبة.
-التقديمالعامللمشروع:هذاالجزءمنخطةالأعماليحتويعلىأساسياتالمشروع،بحيثيقدمهذاالجزءبعضالمعطياتالخاصةالتيسوفتتمالإشارةإليهافيالأجزاءالقادمةفيالملف،والهدفهناهوإظهارأنهناكاتفاقبالنسبةللمشروع،الفرصةجيدة،الإبداعممكنالتحكمفيه،والمشروعمدعمعنطريقعددمنالإثباتاتالممكنة،وبالتاليفإنتقديمالمشروعيتكونمنالنقاطالتالية:نشأةالمشروع،التكنولوجياالمستعملة،البراءاتأوحقوقالملكية،الأسواقالمستهدفة،الأهدافعلىالمدىالقصير،المتوسطوالطويل.
-الفريق:يجبعلىحاملالمشروعأنيكونمقتنعبكفاءاتمختلفأعضاءالفريقالمقاولاتي،لضمانالتنفيذالجيدللمشروع،وبالتالييجبالتعرفوالاطمئنانإلىشخصيةوكفاءةوقيموخبراتواستعداداتكلعضوبالنسبةللأهدافالمسطرةللمؤسسة،وفي حالةعدمكفاءةأومشكلآخرلأحدالأعضاء،منالضروريتوضيحالإجراءاتالممكناتخاذها بهذاالشأن،كمايجبتوضيحطبيعةالعلاقاتالممكنأنتكونمعالشركاءالأساسيينللمؤسسة.
ويمكنتلخيصهذاالجزءمنخطةالأعمالفيالنقاطالتالية: ملخصحولمسيرةكلعضوفيالفريق(cv)، الهيكلالتنظيميوتوزيعالسلطة،توزيعالمهامالأدواروالمسؤوليات،تقديمالمجلسالإداري (مستشارقانوني،خبيرمحاسبي،مستشارين...الخ.

-السوق:منالضروريفيخطةالأعمال،إظهاروجودسوققادرعلىتصريفالمنتوجالمقترح،وبالتالييتمالتركيزهناعلىالنقاطالتالية: قطاعالنشاطوخصائصهالأساسية،الجزءالمستهدفمنالسوق،طرقاختراقالسوقالمستهدف،المزاياالتنافسيةفيالسوقمقارنةبالمؤسساتالأخرى،حيثيجمعهذاالجزءمجموعةمنالمعلوماتحولالمنافسينالأساسيين،تعريفهم،موقعهم،حركتهمفيالسوق،الحصةالسوقية،مشاكلالدخولإلىالسوق،إضافةإلىجمعمعلوماتحولالزبائنالمستهدفينوكيفيةالشراءلديهموتطورالسوق.
-المنتوج (السلعةأوالخدمةالمقترحة):فيهذاالبابعلىحاملالمشروعذكرخصائصالمنتوجوماسوفيقدمهللزبون،ومنالمفيدالاستعانةبعرضرسوماتتخطيطيةللتوضيح،والهدفهناهوإظهاررؤيةالزبائنللمنتوجوكيفيةعرضه،ومنالضروريأيضاعرضطريقةالإنتاجوالأخطارالتقنيةوالإنتاجيةالممكنة،وعليهفإنهذاالجزءيركزأساسعلىالنقاطالتالية: المنتوج (سلعةأوخدمة)،دورةحياةالمنتوج،عناصرالملكيةالفكريةوالصناعية،نشاطاتالبحثوالتطويرعلىالمنتوج.
-الإستراتيجيةالعامة:هذاالجزءيعتبرمتابعةمنطقيةللأجزاءالسابقة،حيثيتمفيهتحديد: أهدافالمؤسسة،الموقعالمتوقعفيالسوق،المواردالمختلفةقابلةللاستغلال،العواملالأساسيةللنجاح،كمايتمفيهذاالجزءإبرازحقيقةالفرصةالاستثمارية،حيثيتمإظهارالعلاقةبيندراسةالسوقوالإستراتيجيةالمتبعةلاختراقهذاالسوقوالقدرةعلىالبقاء.
-الإستراتيجيةالتسويقيةوالتجارية:هذاالجزءيجيبعنالأسئلةالتالية: كيفيتمتوزيعالمنتوج؟وكيفتحددالأسعار؟وكيفيتمالإعلانعنالمنتوج؟
أيأنهذاالجزءيركزعلىالعناصرالتيتؤثرعلىقرارالشراءبالنسبةللزبونالمستهدف،وبالتاليفالإستراتيجيةمبنيةعلىإبراز: كيفيةودرجةالوصولإلىالمنتوج،السعر،الإعلان،وخدماتمابعدالبيع،كمايمكنالإشارةفيهذاالجزءإلىالنقاطالتالية:الزوج:منتوج/سوق،
فيالمنظمةالتجارية (القوةالبيعية،قنواتالتوزيع)،الأسعاروالهوامشالتجارية،توقعاتالمبيعات،محاورالاتصالالمستعملة.
-الوسائلوالتنظيم:هذاالجزءيبينمجموعةمنالوسائلالتييمكناستخدامهامنأجلضمانعملالمؤسسةحديثةالنشأة،وكذاالتنظيمالذيسوفيتمالعملبهفيالخططالتنفيذيةوالإجراءاتالعمليةوالقانونيةفيالمؤسسة.
يجبعلىحاملالمشروعهنا،أنيبينأنهيسيطرعلىالعوائقالمتوقعةمنخلالتحليلمفصللهذهالعوائقفيمختلفالعملياتالتيتقوم بهاالمؤسسة،وبالتالييركزعلى: معمن؟وتحتأيشروط؟ولماذا؟يتمالحصولعلىالمباني،التوصيلاتوالأدواتالضرورية،الموادالأوليةالمستعملةومصدرها،وكيفيةالتطوروالنموالتنظيمي.
-التركيبالقانوني: يهتمهذاالجزءأساساباختيارالشكلالقانونيللمؤسسة،وجميعالإجراءاتالقانونيةالمتعلقةبإنشاءوتنفيذالمشروع،ومنبينهذهالإجراءات: حمايةالعلامةالتجاريةوبراءةالاختراع،اتفاقاتالشراكة(مقاولةمنالباطن،رخص،إعفاءات،...)،تصريحاتضريبيةواجتماعية،عقودمختلفة(وصولاتتجارية،عقودعمل،الاتفاقاتالجماعية...)،التغطيةالاجتماعيةللمقاولوشركاؤه،تأمينالسلعوالمعدات...
-الملفالمالي:يسمحبتقديمطبيعةوحاجةالمؤسسةإلىالأموالويفسرطلباتالتمويل،بعدتقديمالفرضياتأوالتقديراتالأساسيةالمتوقعةخلال3 إلى5 سنواتالأولى،والتيتتمثلبالتفصيلفي: النتائجالأساسيةالمنتظرة(جدولحساباتالنتائج التقديري)وكذلكمخططالخزينة،الهيكلالماليوالاحتياجاتالمالية(خطةالتمويل)،الاحتياجفيرأسالمالالعامل.يجبعلىحاملالمشروعإظهارالمنطقالماليللمشروع،إظهارتوافقالتقديراتالمقدمةمعمحتوىخطةالعمل،الاقتناعبإمكانيةتحقيقالفرضياتالمقدمة،قياسدرجةمرونةالتركيبةالماليةللإخطارالتييمكنأنتعرقلتطورالمشروع،كمايجبعلىحاملالمشروعأيضامواجهةالشروطالماليةللمستثمرين،وإظهارالفائدةوالعائدالذييمكنأنيحصلواعليهمنمرافقةالمشروع.

بعدإعدادوتصميمخطةالأعمالالضروريةلانطلاقالمشروعوإقناعمجموعةمنالشركاءبمرافقةالمشروعيمكنللمقاولالمباشرةفيتنفيذالمشروعانطلاقامنالعناصرالمقدمةفيالخطة،التيتعتبرأطارجيدلضماننجاحالمشروعالصغير.

الفصل السادس: هيئات المرافقة المقاولاتية في الجزائر
فيسياقتحدياتالنظامالإقتصاديالعالميالجديدوماتبعتهمنتحولاتعلىأكثرمنصعيد،أضحتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصرا مساهماللتنميةبأبعادهاالثلاثةالإقتصادية، الإجتماعية والبيئية،باعتبارهاتمثلقطاعامنتجاللثروةوفضاءحيويالخلقفرصالعمل، وبالتاليفهيوسيلةإقتصادبةوغايةإجتماعيةيتحملمسؤوليتهاكل أطراف المجتمع من حكومة وشعب، لهذا قامت العديد من الدول بوضع سياسات وهيئات مرافقة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة على التطور.
     إنطلاقامنهذاالسياق، كان منالضروريأن تقوم الجزائربوضعخطةعملتوجيهيةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدىالمتوسطوالبعيد،تكونكفيلةبإحداثالدفعةالمطلوبةلتحريكعجلةالإستثمار،ولنتكون لهذه الخطةالأثرالكبيرإلاإذاكانتمقرونةومدعمةبآلياتوهيئاتفعالةقابلةللتنفيذومكيفةمعالتحولاتالإقتصاديةالجديدةالغايةمنهاتجاوز مختلف العراقيلوالمشاكلالتيتحولدونتنميةهذاالقطاعالحيوي.
المبحث الأول:عموميات حول المرافقة المقاولاتية
تعتبر هيئات دعم المقاولاتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المفاهيم الجديدة في علوم التسيير، فلقد أوضحت التجارب العالمية مدى قدرة هيئات دعم المقاولاتية على تشجيع التنمية الإقتصادية من خلال مساهمتها دعم حركة إنشاء المؤسسات الإقتصادية في مختلف القطاعات حسب متطلبات التنمية المحلية لكل منطقة.

المطلب الأول: الخدمات التي تقدمها هيئات المرافقة المقاولاتية 
ارتكزت عمليات دعم ومرافقة المقاولات على ثلاثة محاور أساسية:
-الدعم المالي: لمعالجة مشكل عدم كفاية الأموال اللازمة عند انطلاق المشاريع. 
-تطوير شبكات النصح والتكوين: في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة...وغيرها.
-الدعم اللوجيستيكي: توفير مقر لنشاط المقاولة في محلات متاحة وخلال فترات زمنية محدودة وخدمات إدارية مختلفة وذلك بشروط تحفيزية أقل تكلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح البسيطة وتقوم بهذه العمليات من خلال الإنفتاح على جميع شبكات الأعمال والهيئات الحكومية المختلفة لتدعيم هذه الهيئات.  
     وعموما أظهرت الدراسات العلمية مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها هيئات المرافقة للمؤسسات الصغيرة، قبل وخلال وبعد إنشاء المؤسسة.
-الإستقبال:عند قدوم أي مقاول إلى هيئة المرافقة لأول مرة تقام معه جلسات أولى تسمى بالإستقبال ويختلف شكل الإستقبال من هيئة لأخرى، حيث أن بعضها يكتفي بأول لقاء لتقديم بعض المعلومات وتوجيه المقاول(حامل المشروع)، أما الأخرى فهي تقوم منذ اللقاء الأول تحليل وتقييم إمكانيات المشروع (شكل المشروع، المنتج، السوق...).

     وبالتالي خدمة الإستقبال تقوم في الأساس على التعارف بين كل من حامل المشروع والهيئة المرافقة، كما تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع، احتياجات المشروع،التوفيق بين حاجيات هيئة الدعم ومتطلبات حامل المشروع.
     وتختلف مدة وشكل الإستقبال من هيئة لأخرى، حيث يمكن أن تكون عبارة عن مقابلات و/أو مكالمات هاتفية دورية، أو عبارة عن مواعيد مستمرة، كما يمكن أن يكون استقبال حاملي المشاريع بشكل فردي أو جماعي، بالإضافة إلى ذلك فمدة الإستقبال متغيرة أيضا من موعد واحد إلى عدة مواعيد ومن بضع دقائق إلى عدة ساعات حسب أهمية ونوع المشروع.

     فعملية الإستقبال هي أول اتصال بين حامل المشروع وهيئة المرافقة، والتي يطغى عليها الطابع الإعلامي، حيث يتم فيه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهميته وكذلك وضعية صاحب المشروع وما هي طموحاته وما ينتظره، في المقابل تسعى هيئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي يمكن أن تقدمها لحامل المشروع، وإظهار أهمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع، ولذلك تحتاج هذه الهيئات إلى كفاءات مهنية وخبرات عالية في الميدان  لاستقبال وتوجيه حاملي المشاريع، والإجابة على الأسئلة المختلفة للمقاولين الذين يختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشاريع المقترحة.
-تنفيذ المشروع:عندما يقرر المقاول إنشاء مؤسسة يعتمد على رصيده من المعارف والمهارات التي تلقاها خلال التكوين، تجربة أو مهارة،وبالتالي يستخلص فكرة، وعندما يجدها ينبغي عليه التأكد من ترابط مشروعه بمؤهلاته، ومعرفة الصعوبات التي تواجهه والمحفزات التي تدفعه نحو المقاولة.
وعندما يصبح المقاول متأكد من اختياره وستعمل الجهة المرافقة على مساعدته من التأكد من إمكانية تنفيذ هذا المشروع من خلال:
- تحديد الإختيارات الرئيسية للمشروعمن خلالدراسة السوق (العرض والطلب، إمكانية إنجازه تجاريا)؛ 
-الإختيارات التقنية التي تتمثل في الموارد البشرية، الدراسة المالية (الإحتياجات، الموارد اللازمة، المردودية، ... إلخ)؛

-إختيار الصيغة القانونية تكون إما شركة أموال أو أشخاص، أو فتحها باسمه كشخص طبيعي؛ 
-القيام بدراسة تقنية-إقتصاديةالتي يمكن إعدادها من طرف الجهة المرافقة أو على الأقل تساعد المقاول على إعدادها؛
-وتقديم ملف المشروع من أجل التمويل، الذي يجب أن يكون كاملا ومختصرا ودقيقا وواضحا ومقنع عند موافقة الجهة المرافقة على المشروع تبدأ مرحلة إنجاز المشروع، حيث يقوم المقاول بجمع الأموالالضرورية للتمويل. تهيئة المحلات، إقتناء التجهيزات و وضعها توظيفالمستخدمين.
     عندما يقوم المقاول بالشروع في ممارسة نشاطه سيقوم بـ:
-التسجيل في السجل التجاري والإعلان عن الوجود لدى الضرائب؛
-اكتشاف والتعود على عالم المقاولة ومحيطها؛
-والعمل بالوسائل والإجراءات التي ستسمح للمقاول بمراقبة الفعاليةالتجارية والإدارية لمشروعه.
     كما ينبغي على المقاول ما يلي:
-إعداد قوائم مالية تبين وضعية نشاطاته التجارية ومشروعه؛

-مراقبة تطور نشاط المقاولة من خلال معاينة بعض مبادئ التسيير؛
-وتعلم كيفية التصرف بسرعة في حالة وجود صعوبات.

     وفي مختلف خطوات تنفيذ المشروع تقوم الهيئة المرافقة بنصح و إرشاد المقاول و أحيانا تنظم دورات تكوينية وندوات وورشات في مجالات مختلفة للمقاولين حتى يتمكنوا من تنفيذ وتسيير مشروعهم بأحسن الطرق الممكنة.
المطلب الثاني: مراحل المرافقة المقاولاتية
     في هذا المطلب سنتناول مختلف مراحل المقاولة و ما تنطوي عليها من خطوات و تسهيلات التي تقدمها الهيئة المرافقة، وهذا من خلال الفروع التالية:  
-قبل البداية في تنفيذ المشروع:إن هيئة المرافقة مكلفة بمجموعة من الصلاحيات والتي تقع على عاتقها من أجل الإضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، وهذه الصلاحيات يمكن تلخيصها فيما يلي:
-التوجيه والتشجيع من خلال الإستقبال الجيد للمقاول و مناقشة الفكرة معه ومحاولة إثرائها معه وتحسينها، وتشجيع المقاول بتوجيهي نحو أحسن طريقة لتنفيذ مشروعه؛
-دراسة المشروع من خلال جمع معلومات حول السوق و المنافسة وأذواق المستهلكين و ما مدى توفر المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج، و إذا ما كان على المقاول أن يستردها أو إذا كان بإمكانه شراؤها محليا، أيضا عليه تحديد تكلفة المشروع و كم يحتاج من تمويل؛
-والإعلام والتكوين المجاني إذ على الهيئة المرافقة أن توفر دورات تكوينية وورشات من أجل تحسين الرصيد المعلوماتي لدى المقاول وتجديده خاصة في مجال إستعمال التكنولوجيا من أجل تحسين الإنتاج، وأيضا إعطائه بعض مبادئ التسيير الإقتصادي من الناحية المالية والبشرية.

-بعد انطلاق في تنفيذ المشروع:لا تتوقف مهمة الهيئة المرافقة عند مساعدة المقاول المبتدئ في بلورة فكرته فقط بل تتعدى ذلك، إذ لهذه الهيئات مهام أخرى عند الإنطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع، إذ عملية مرافقة المشروع تكون على مراحل عدة حتى يستطيع هذا المشروع الجديد البدء في العمل والإستمرار، نذكر من بين هذه المهام أهمهاوهي:

-التشجيع والرقابة حيث تشجع المقاول على البدء في تنفيذ المشروع من خلال دراسة ملفه و نصحه حول التحسينات الممكن القيام بها على مشروعه، ومراقبة مدى التزامه بشروط هيئة المرافقة حتى يحصل على التمويل
؛
-المتابعة والتقييم لكل مرحلة من مراحل إنشاء المؤسسة لمعرفة المشاكل التي تواجه المقاولة ومحاولة معالجتها، كما يمكن حتى التنبؤ بمشكلة و تساعد الهيئة المرافقة المقاول على تجاوزها؛
-وضمان المخاطر إذ لكل هيئة صندوق خاص بالتأمين حتى يتم التحيط من مختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه المقاولة.

تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها هيئات المرافقة تتمثل فيما يلي:
*إعداد وتشكيل ملف إنشاء المشروع: يتمثل في خطة عمل تتضمن: تقديم صاحب المشروع؛ وصف المشروع، وصف السلعة أو الخدمة، السوق، رقم الأعمال، الوسائل التجارية، وسائل الإنتاج؛
* الملف المالي: جدول حسابات نتائج تقديري، الإحتياج في رأس المال العامل، خطة التمويل مخطط الخزينة، الرسم على القيمة المضافةTVA ، عتبة المردودية؛
*البحث عن الوسائل المالية: (قروض، إعانات، مساعدات،...)؛
*القيام بالخيارات الجبائية، الاجتماعية، والقانونية؛
*والمرافقة يمكن أن تصل إلى غاية المساعدة في تخطيط وإنجاز خطوات إنشاء المشروع.
     إن هذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب هياكل الدعم والمرافقة، إلا أن تنظيم هذه العمليات يختلف من هيئة لأخرى، فهناك بعض الخدمات التي يمكن أن تقدم لحاملي المشاريع بشكل فردي أو جماعي في حالة التدفق الهائل لحاملي المشاريع، وفي هذه الأخيرة يتم تحقيق الحد الأدنى من الأبعاد الفردية(الخصوصية)، وذلك في شكل مواعيد فردية مع حاملي المشاريع.
     وهناك اختلاف أيضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركيب المشروع فهناك بعض الهيئات التي تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة بالنسبة للمشاريع البسيطة حيث تتراوح مدتها المتوسطة في حدود 10 ساعات، أما بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيدا يمكن أن تصل من 30 إلى40 ساعة ومدة تركيب المشروع تكون خلال 15 يوم كحد أدني ويمكن أن تصل إلى غاية سنة كاملة.
-بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع:تهتم الهيئات المتخصصة في الدعم المالي كثيرا بهذه العملية، والسبب في ذلك بدون شك هو محاولة التحقق من إمكانية إسترجاع الأموال المقروضة، وعموما تتضمن المتابعة بعد الإنشاء مواعيد شهرية مع صاحب المشروع طوال السنتين الأوليتين، يتم فيها بحث العناصر التالية:
· التسيير: الخزينة، الوضعية المالية، تشكيل لوحة قيادة مالية؛
· الجانب التجاري: البحث عن الزبائن، الإتصال؛
· الرؤية الإستراتيجية؛
· وأسئلة مختلقة: العقود، المناقصات...إلخ.
     وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في بعض المشاريع، يتم تنظيم مواعيد دورية مع صاحب المؤسسة لحل هذه المشاكل.
     وهناك بعض الهيئات تقوم بتنظيم اجتماعات إعلامية كل شهرين أو ثلاثة أشهر يقوم بتنشيطها مختصون، تتمحور حول تسيير المؤسسات الصغيرة، طرق التوظيف، تأمين الممتلكات والأشخاص، الإعفاءات،...إلخ.

     لكن في الواقع من الصعب توفير كل هذه الكفاءات في بعض هيئات المرافقة، بالإضافة إلى ذلك من الصعب إيجاد أشخاص يمتلكون معارف عميقة في كل هذه المجالات، وبالتالي فالمطلوب توفر المرافقين على المعارف الأساسية وبعض الخبرة الميدانية إن أمكن، للوصول في النهاية إلى الإجابة على انشغالات أصاب المشاريع..
المبحث الثاني:عموميات حول أهم هيئات المرافقة في الجزائر
تركزت في الجزائر مجهودات عملية المرافقة المقاولاتية في مجموعة من الهيئات التي تسعى بالأساس إلى توفير التمويل اللازم والتشجيع من خلال الحوافز الضريبية وشبه الضريبية لخلق المشروعات الجديدة، لذا قامتباتخاذعدةتدابيروإجراءاتمنخلالإنشاءالعديدمنالهيئاتوالهياكلالتيتهدفإلىترقيةالمقاولاتومتابعتهاومعالجةالمشاكلوالمعوقاتالتيتواجههاوتحسينوضعيتها، نذكر أهمها فيما يلي:
المطلب الأول: هيئات التمويل الكبير
-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 مقرها بمدينة الجزائر ولها 53 فرعا على المستوى الوطني، و تستهدف الشباب العاطلين عن العمل بين 19 و 35 سنة الذين يرغبون في إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، وهو جهاز مهم خاصة أن 70٪ من العاطلين عن العمل هم دون سن 30 سنة، بالنسبة لشرط السن لحاملي المشاريع يمكن تمديدها إلى 40 سنة إذا كان المشروع المقترح يولد ما لا يقل عن ثلاثة وظائف دائمة، وتتمثل صيغ التمويل المقدمة في التمويل الثنائي أو الثلاثي.
-التمويل الثنائي: يتعلق التمويل الثنائي بمستويين، المستوى الأول يكون مبلغ الإستثمار لا يتجاوز 5 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية 75% أما مساهمة الوكالة 25%، كما يمنح للمقاول قرض بدون فائدة، أما المستوى الثاني حيث مبلغ الإستثمار يكون من 5 مليون دينار جزائري إلى 10 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية بنسبة 80% أما الوكالة فتساهم بنسبة 20%.
-التمويل الثلاثي: يشمل هذا النوع من التمويل المساهمة المالية للمقاول بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق قرض بدون فائدة طويل المدى، وأيضا قرض بنكي يقوم البنك بمنحه عن طريق معدل فائدة معين يخفض جزء منه وتأخذه الوكالة على عاتقها ويتم ضمانه من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، يندرج ضمن التمويل الثلاثي مستويان هما:
-المستوى الأول يكون مبلغ الإستثمار لا يتجاوز 5 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية 5%، مساهمة الوكالة 25% أما الباقي 70% فهي مساهمة القرض البنكي.
-المستوى الثاني ويكون مبلغ الإستثمار أكبر من 5 مليون دينار جزائري إلى 10 مليون دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية من 8 إلى 10%، مساهمة الوكالة 20%، والباقي عبارة عن مساهمة القرض البنكي.

-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC
هو هيئة حكومية أنشئت في سنة 1994 للتخفيف من العواقب الإجتماعية الناجمة عن التسريحات الجماعية للأجراء العاملين بالقطاع الإقتصادي والمقررة نتيجة لتطبيق مخطط التعديل الهيكلين تأسس بالمرسوم التنفيذي رقم 94- 188 المؤرخ في 6 جويلية 1994م،يعمل الصندوق على أداء مجموعة من المهام وهي عبارة عن مساعدات مالية وأخرى مجانية من أجل تقليص خطر البطالة الإقتصادية، حيث يوفر أيضا المساعدة في إنشاء المؤسسات لكبار السن العاطلين عن العمل بين 30 و 50 عاما، بالشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، تعمل CNAC على ضمان وتوفير جميع الظروف للتمكن من إنجاز المزيد من المشاريع، كما توفر أيضا خدمات أو مساعدات مالية تشبه إلى حد بعيد ما تقدمه ANSEJ (قرض ثلاثي بين المقاول، CNAC والبنك)، وكذلك المرافقة في جميع مراحل المشروع،وقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم 02-04 إلى كل الشروط التفصيليةلذلك، حيث يمول الصندوق نشاطات إنتاج السلع والخدمات ويوجه بصفة أكثر عند اقتناء التجهيزات ويستخدم صيغة التمويل الثلاثي على مستويين، المستوى الأول عندما تكون قيمة الإستثمار أقل أو تساوي 5 ملايين دينار جزائري، والمستوى الثاني عندما تكون قيمة الإستثمار أكثر من 5 ملايين دينار جزائري ,تقل أو تساوي 10 ملايين دينار جزائري، ويقدم الصندوق قروض بدون فائدة وإعانات لكراء محل لإيواء المؤسسة الصغيرة،يقدم الصندوق إعانة بمبلغ يقدر 500.000 دينار جزائري بدون فائدة لكراء محل لإيواء النشاطات المستقرة، أو لاقتناء مقاولات متنقلة بالنسبة للأنشطة غير القارة، ويساعد الصندوق حاملوا شهادة التعليم العالي على إنشاء مكاتب جماعية وفقا للصيغ السابقة كما يستفيدون من جمع حصص الحد الأقصى للإستثمار وفقا لعدد الشباب أصحاب المشاريع، وإرجاء لمدة ثلاث سنوات لتسديد القرض البنكي ولمدة سنة لدفع الفوائد البنكية، إعانة بمبلغ يصل إلى مليون دينار جزائري لكراء محل لإيواء المكتب الجماعي.
     كما نشير إلى أن الهيئات السابقة تقدم تحفيزات جبائية عدة مثل إعفاء كلي للرسم على النشاط المهني، الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على القيمة المضافة عند شراء المواد الأولية لمدة 3 إلى 6 سنوات حسب منطقة النشاط، ويتم تمديدها عند توفير 3 مناصب عمل دائمة لمدة سنتين.
المطلب الثاني: هيئات التمويل المصغر
-الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM
تأسست هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1424 الموافق ل 22 جانفي 2004، تتمثل مهمتها في تعزيز إنشاء المشاريع في المناطق الحضرية والريفية ومحاربة البطالة والفقر، وتشجيع بروز الأنشطة الإقتصادية والثقافية التي تولد الدخل في المناطق المرغوب تنميتها وتشجيع روح المقاولة، والقروض المقدمة من خلال هذه الوكالةموجهةللأشخاصالذينيمتلكونتأهيلا2 ومعارففيمجالونشاطمعين.تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار القرض المصغر على تسيير صيغتين للتمويل، إنطلاقا من قرض مصغر لتأمين لقمة العيش بدون فوائد تمنحها الوكالة والتي لا تتجاوز 100.000دج، وقد تصل إلى 250.000 دج على مستوى ولايات الجنوب، لتصل إلى قروض معتبرة لا تتجاوز1.000.000دج و التي تستدعي تمويلا ثلاثيا مع إحدى البنوك.
-النتائج التي حققتها هيئات المرافقة في الجزائر
     سخرت الدولة عدة إمكانيات من أجل دعم المقاولات، وحتى نتمكن من تقييم أثر المرافقة المقاولاتية في الجزائر سنعتمد على النتائج التي حققتها من ناحية خلق المقاولات لأن دراستنا هذه تندرج تحت محور تقييم دور هيئات المرافقة والدعم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
     ساعدت هذه الوكالة العديد من الشباب على إنشاء مؤسستهم وتجسيد فكرة مشروعهم، والجدول التالي يبين تطور عدد الم.ص. وم المنشأ ة في الفترة الممتدة بين 2008 و2015:
الجدول رقم (03): حجم الم. ص. وم المنشأة من 2008 إلى 2015 لوكالة ANSEJ
	السنة
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	المجموع

	حجم الم. ص. وم
	10.634
	20.848
	22.641
	42.832
	65.812
	43.039
	45.000
	23.800
	274.606

	نسبة الزيادة
	
	96%
	9%
	89%
	54%
	-35%
	5%
	-47%
	


المصدر: موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابhttp://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiqueتاريخ الإطلاع 06/01/2016
نلاحظ من الجدول أن عدد المقاولات قد تزايد من سنة لأخرى، إذ نجد أن عدد المقاولات من سنة 2008 إلى سنة 2009 زاد بنسبة 96%، أما في السنة الموالية فكانت 9% لتصل فيسنة 2011 نسبة 89%، ثم نرى في سنة 2012 أن نسبة الزيادة كانت 54%، ثم في سنة 2013 نلاحظ انخفاض بنسبة 35% ليليها انخفاضات أخرى سنة 2014 و2015. والمنحنى الموالي يوضح أكثر تزايد وانخفاض المقاولات في الفترة 2008-2015: 
شكل رقم (01):تطور الم.ص .وم المنشأة بين 2008-2015 لوكالة ANSEJ
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المصدر: من إنجاز الأستاذة حسب معلومات الجدول رقم (03)
يمكن إرجاع سبب ارتفاع عدد المقاولات من 2009 إلى 2010 إلى تسهيل عملية التمويل والدعم الحكومي بسبب الإنتخابات الرئاسية لسنة 2010 وهذا لكسب طبقة الشباب الذي كانت تبلغ نسبة بطالته 10.2% وتعتبر أكبر زيادة مسجلة ويمكن أن نرجع ذلك إلى تمكن الوكالة من تقنيات المرافقة وتوفر لديها الوسائل الكافية من أجل تقديم خدماتها على أحسن وجه وتشجيع الشباب على التوجه المقاولاتي، أما سنة 2011 فالسبب هو الحالة الأمنية التي كانت تمر بها الجزائر إثر الاحتجاجات الشعبية بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الإستهلاكية وانتشار البطالة، حيث بلغت نسبة التضخم 4% والبطالة 9.8%، ولتجنب تفاقم الوضع الإجتماعي في الجزائر استمرت الحكومة في تسهيل ودعم إنشاء المقاولات خلال سنة 2012 أين بلغت نسبة الزيادة ذروتها كما يظهر ذلك في المنحنى، أما عن سنة 2013 فنلاحظ أن النسبة قد انخفضت بنسبة 35% وهذا لتوجه الدولة إلى محاربة مشكلة السكن وفتحها لمشاريع "عدل 2013" وإتمامها لمشاريع "عدل 2001 و2002" مما قلل من دعمها لإنشاء الم. ص. وم، وتنخفض نسبة الزيادة مرة أخرى في سنة 2014 لتصل إلى 5%، وسنة 2015 لتصل إلى -35% ويرجع السبب إلى انخفاض سعر برميل البترول من 120 دولار أمريكي إلى 31 دولار أمريكي في ديسمبر 2015، وأيضا السياسة الجديدةالمتمثلة في توجيه الشباب نحو مشاريع "منتجة للثروةمثل الفلاحة، الصناعة، الصناعة التقليدية، وكذا التكنولوجيات الحديثة، وتسعى الوكالة إلى تمويل إنشاء 60.000 مقاولة سنة 2016 وتخفيض فترة دراسة الملفات والرد إلى 15 يوم.
نتائج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM
     فيحقيقةالأمرنشاطالوكالةلمينطلقفعلياعلىأرضالواقعإلافيسنة2005، ومنذذلكالوقتقدمتالوكالةقروضمصغرةبأنواعهاالمختلفةعبركاملولاياتالوطن وساعدت في إنشاء العديد من المقاولات والمشاريع،وفيمايليجدول يوضح حصيلة نشاط الوكالة:
الجدول رقم (04): عدد الم. ص. وم المنشأة بين 2008-2015 لوكالة ANGEM
	توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط
	المؤسسات
المنشأة

	المجموع
	الصيد البحري
	تجارة
	الصناعةالصغيرة التقليدية
	الخدمات
	البناء والأشغال
العمومية
	الصناعة الصغيرة
	الزراعة
	

	726.359
	633
	2.012
	127.215
	152.062
	61.226
	277.145
	106.066
	عدد  المقاولاتالمنشأة

	%100
	%0,09
	%0,28
	%17,55
	%20,94
	%8,43
	%38,11
	%14,60
	النسبة(%)


المصدر: موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:file:///C:/Documents%20and%20Settings/bureau/Bureau/these%2014/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9.html تاريخ الإطلاع 06/01/2016
     منخلالمعطياتالجدولالسابقبلغالعدد الإجمالي للمقاولات المنشأة  726.359 ما بين 2008 إلى غاية 2015،موزعةعلىمختلفالقطاعاتحيثكانتالأفضليةلقطاعالصناعةالصغيرةباستحواذهعلىنسبة 38,11%يليهقطاعالخدمات20,94%ثمقطاعالصناعةالتقليديةبنسبة 17,55% والزراعة بنسبة 14,60%، أماقطاعالتجارةوالصيدالبحرياحتلاالمرتبةالأخيرةبنسبة 0,28  %و 0.09% علىالتوالي، أماحصيلةالقروضالممنوحةمنطرفالبنوكفيإطارالتمويلالثلاثيفقدرتب29.000قرضنهاية 2015،وتعتبرهذهالحصيلةضعيفةمقارنةبالتمويلالثنائيوهذامايدلعلىأنالبنوكالجزائريةغيرمتحمسةفيتمويلمثلهذهالمؤسسات بسبب المخاطرة التي يتحملها البنك عند تمويله هذا النوع من المقاولات، وللتوضيح أكثر فمنا بتمثيل الجدول السابق في الشكل التالي:
الشكل رقم (02): تطور الم. ص. وم حسب كل قطاع بين 2008-2015لوكالة ANGEM
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المصدر: من إنجاز الأستاذة حسب معلومات الجدول رقم (04)
     بمكن إرجاع سبب استحواذ قطاع الصناعات الصغيرة على أكبر عدد من المؤسسات هو تشجيع الوكالة لهذا القطاع، أي انتهاجها لسياسة تشجع الصناعات وأيضا لأن 49% من المقاولين الممولين مستوى تعليمهم متوسط لكنهم تعلموا مهنة إما من آبائهم أو من خلال التكوين المهني وأرادوا فتح مؤسستهم الخاصة.

نتائج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC
     كما ذكرنا سابقا يمول هذا الصندوق العاطلين عن العمل الذين يبلغون من العمر بين 30 و50 سنة، ونقدم الجدول التالي الذي يبين تطور عدد المشاريع الممولة:
الجدول رقم (05): عدد الم. ص. وم المنشأة بين 2008-2015 لوكالة CNAC
	قطاع النشاط
	الزراعة
	الصناعة التقليدية 
	البناء والأشغال العمومية
	الري
	الصناعة
	الصيانة
	الصيد البحري
	المهن الحرة
	الخدمات
	النقل
	المجموع

	عدد المقاولات الممولة
	10.806
	3.350
	10.120
	200
	6.210
	1025
	256
	986
	26.260
	49.951
	109.164

	النسبة
	9,89
	3,06
	9,27
	0,18
	5,68
	0,93
	0,23
	0,90
	24,1
	45,76
	100


المصدر: من إنجاز الباحثة حسب: النشرة الإحصائية رقم 23 الصادرة في ديسمبر 2013 المنشورة على موقعhttp://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistiqueتاريخ الإطلاع: 11/12/2015، إحصائيات 2014 و2015 وثيقة داخلية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
     ما يبينه هذا الجدول أن قطاع النقل (سواء السلع أو المسافرين) حاز على أعلى نسبة من التمويل حيث قدرت 45,76% لتليها نسبة قطاع الخدمات التي قدرت 24,1%، لتحتل كل الزراعة، البناء والأشغال العمومية المراتب التي تليها بنسب 9,89% و9,27% على التوالي، والصناعة أخذت نسبة 5.68% ولم تأخذ قطاعات الري، الصيانة، الصيد البحري والصناعة التقليدية إلا نسب صغيرة، ولتوضيح الجدول بشكل أحسن نقدم الشكل الموالي:
الشكل رقم (03): تطور المقاولات حسب كل قطاع بين 2008-2015 لوكالة CNAC

[image: image4.png]



المصدر: من إنجاز الأستاذة حسب معلومات الجدول رقم (05)

ومما سبق نستطيع تفسير إرتفاع نسبة المشاريع الممولة في قطاع النقل بسبب طبيعة المقاولين المتقدمين للوكالة من أجل الحصول على المرافقة، إذ معظمهم لا يمتلك مستوى تعليمي عالي ولا مؤهلات، فيتجهون إلى نشاط لا يتطلب مهارات فكرية وتقنية عالية، وقامت الوكالة بتوجيه من الدولة بتجميد تمويل قطاع النقل منذ سنة 2011، وقطاعات أخرى كالمخابز وصناعة الحلويات ومحال تنظيف الملابس وكذا مؤسسات التنظيف نتيجة للظروف الإقتصادية وحتى لا تكون لهذه المؤسسات تراكمات مالية مع البنوك وذلك منذ 2014. 
-تشخيص هيئات المرافقة في الجزائر
     تكلمنا من خلال هذه الدراسة على هيئات المرافقة الموجودة في الجزائر ومساهمتها في إنشاء وتطوير الم. ص. وم، في هذا الجزء من الدراسة سنتكلم عن أهم نقاط قوة وضعف هيئات المرافقة في الجزائر والآليات التي تستخدمها.
-نقاط قوة هيئات المرافقة
     من خلال دراستنا استنتجنا أن هيئات وآليات المرافقة في الجزائر تتسم بالعديد من نقاط القوة، نذكر أهمها فيما يلي:
-توفر موارد مالية وتحفيزات جبائية هامة؛
-مواقع انترنيت خاصة بهذه الهيئات متوفرة، تتميز بالسهولة وتزخر بالمعلومات التي تهم كل مقاول أو حامل لفكرة مشروع لتنفيذ فكرته؛
-بدءا من سنة 2015، أصبحت كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقدم تكوينا في مجال المقاولة وتسيير المؤسسات الصغيرة، للمقولين الذين قبلت مشاريعهم؛
-استطاعت هذه الوكالات من مساعدة عدة شباب حاملي لمشاريع على تجسيد أفكارهم في الواقع، وذلك بتقديم الدعم المالي والجبائي لإنشاء مؤسستهم؛
-توزع هذه الوكالات على المستوى الوطني، مما جعلها أقرب للشباب؛
-وتنظيمها لعدة أيام مفتوحة على هذه الهيئات للتعريف بها؛
-والتقرب من الجامعة من خلال إنشاء دار للمقاولاتية في كل جامعة على مستوى التراب الوطني.
-نقاط ضعف هيئات المرافقة
من خلال هذه الدراسة التي اهتمت بتقييم هيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، توصلت إلى أن هناك نقص في فعالية هيئات دعم المقاولاتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وهذا يعود أساسا إلى عدم وضوح أهداف هذه الهيئات، ففي الوقت الذي ترتكز عملية المرافقة المقاولاتية على ضرورة إنجاح المشاريع المنبعثة في إطار هذه الهيئات، فالدولة تهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة البطالة وذلك بالسماح لأكبر عدد من الشباب من إنشاء مؤسسات صغيرة، وهذا ما أثر على فعالية هيئات المرافقة فهي لا تركز كثيرا على تفعيل عمليات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشاريع الصغير، ومنه نذكر أهم نقاط الضعف التالية :

-التركيز على تقديم الخدمات المالية(التمويل، ضمان القروض،الامتيازات الجبائية،...وغيرها)، وبالرغم من ذلك فهي لا تؤثر بقوة على البنوك في منح القروض للشباب، حيث لا تزال عمليات التمويل تخضع لنفس الآليات البيروقراطية من ضمانات ومحسوبية وغيرها؛
-التركز على الجوانب الإداريةحيث شبهت هذه بالإدارات العامة البيروقراطية علاقاتها مع الزبائن حاملي المشاريع لا تتعدى إعداد وتسليم الملفات، بالرغم من أن من أهدافها تسهيل الإجراءات الإدارية لحاملي المشاريع مع مختلف المؤسسات الفاعلة في ذلك؛
-مركزية صنع القرار في هذه الهيئاتوهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم استغلال  العديد من الخصائص التنموية المحلية، لأن هذه الإستراتيجية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصائص التنموية لبعض المناطق رغم نص القوانين على اللامركزية؛ 

-عدم القدرة على توجيه استثمارات الشباب نحو المشاريع المنتجة للثروة وضعف عمليات التحسيس، حيث نلاحظ تزايد عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل وبعض النشاطات غير المنتجة للثروة على حساب القطاع الصناعي والزراعي غالبا؛
-عدم استجابة التمويل المقدم لمتطلبات غالبية الشباب الجزائري المسلم الذين يطالبون بقروض بدون فائدة لتمويل المشاريع مما يحد من عدد المشاريع؛
-ضعف خدمات المرافقة خلال وبعد الإنشاء التي تقدمها هذه الهيئات لأصحاب المؤسسات، مما يؤدي إلى توفق العديد من المشاريع عن النشاط؛
-افتقاد هذه الهيئات لأفراد متخصصين في مجال المرافقة مما يحد من فعالية المجهودات التي تقوم بها هذه المؤسسات في هذا المجال؛
-وإن اكبر عائق يواجه هذه الهيئات هو افتقاد غالبية حاملي المشاريع للروح والفكر المقاولاتي بمفهومه الحقيق الذي يرتكز على مزيج من الإبداع والمخاطرة الخصائص القيادية، ونقص تكوينهم في المجال المقاولاتي.
خاتمة
تعبّر المقاولة عن المسار الحركي لإنشاء وتطوّر النسيج الإقتصادي، وهي مؤسسات تستجيب لمجموعة من الحقائق الإقتصادية تختلف حسب موقع كل بلد على خارطة التنمية الإقتصادية.

تحظى المقاولة بأهمّية كبيرة في سياق مرحلة الاقتصاد المقاولاتي بالنّظر إلىأدائها لعدة أدوار إقتصادية واجتماعية، تتراوح بين مكافحة الفقر وضمان الإدماج الاجتماعيوالاقتصادي ، وصولا إلى الإبداع والنمو والتشغيل في حالة المقاولة المصغرة الإبداعية أو الحركية والمدفوعة باستغلال الفرص التي يمنحها تحرير العديد من الإقتصاديات.
لقد ترجمت هذه الأهمية للمقاولة بتصميم عدة سياسات وبرامج لترقيتها، عبّأت كلاّ من السلطات العمومية المحلية والوطنية لتحقيقها، شركاء التنمية الدولية والقطاع غير الربحي إضافة إلى القطاعين الماليين الكلاسيكي والبديل، بهدف تمكين المؤسسات المصغرة من تجاوز القيود التي تواجهها في مجالي العرض والطلب. 

     لذا قامت مختلف الحكومات بتوفير هيئات المرافقة من أجل مساعدة كل من يريد البدء بعمله الخاص و توجيهه في الطريق الصحيح، وهذا من حلال مجموعة من الخدمات تقدمها هذه الهيئات من إستقبال و مساعدة المقاول في إنشاء مؤسسته ثم متابعته حتى يطورها.
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